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  و عرفـان  شكر
  

  الذي بنعمته تتم الصالحات  الله الشكرالحمد و 

  و الصلاة و السلام على معلم البشرية و هادي الإنسانية

  وعلى آله و صحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم

  بالشكر الجزيل إلى أستاذتي الفـاضلةالدين ثم أتوجه  

  التي قبلت الإشراف على مذكرتي" دنش لبنى" 

  بصدر رحب، ونسأل االله تعالى أن يجزيها الأجر في

  .الدارين و أن يمتعها بالصحة و العافية

  كما نتوجه بالتقدير الصادق إلى كل من أعاننا

  ولو بكلمة من أجل اتمام هذا العمل كما لا ننسى

  .الكرام في جامعة محمد خيضر بسكرةأساتذتنا  
  

  

                                                                              

 



 

 
 

 

  الإهداء
  أهدي هذا العمل إلى الذي ضحى بكل حياته من أجل أن يربينا

  ويجعل منا رجالا ونساءا، وأوصلنا إلى هذا المقـام الذي نحن فيه الآن

  أو يكل أبي الغالي شكرا جزيلادون أن يمل  

  .و إلى التي تعجز كل كلمات العالم أن تعبر عن حبي و امتناني لها

  و إلى قرة عيني و زينت حياتي بوجودها

  "أمي الحبيبة كم أحبك"

  .إلى إخوتي الأحبة و أصدقـائي و أحبائي
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  مقدمة

باتساع نطاق الدولة في تسییر وتوجیه الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة تعاظم دور      

عاتقها مهمة حل مشاكل المجتمع في الإدارة العامة یوما بعد یوم باعتبارها أداة تأخذ على 

حاضره ومستقبله من النواحي التي من شأنها رفع مستوى معیشة المواطن، وقد أدى ذلك إلى 

تزاید أهمیة الإدارة كأداة لتنفیذ السیاسة العامة للدولة واستتبع  بتغییر واضح في الدور الذي 

بالحكم السیاسي القائم وفلسفة النظام تقوم به، وبحكم طبیعتها الاجتماعیة، فإن الإدارة تتأثر 

  .القائم

إن انتقال الدولة في العصر الحالي إلى النظام الدیمقراطي فرض على الإدارة العامة      

باعتبارها المؤسسة الحیة ضرورة الشرعیة، وأهم عنصر یترجم هذه الفكرة في الحیاة التطبیقیة 

  .والموظف العام في مهامه خاصة هو مبدأ الحیادأي في ممارسة المرفق العام لنشاطه العام 

یعتبر مبدأ حیاد الإدارة العامة في الجزائر موضوع ذا مداخل متشابكة إذ یمكن دراسته من 

  .مدخل قانوني ومدخل اجتماعي ومدخل سیاسي

لذا وجب تحدید مجال هذه الدراسة فهي لا تخرج عن كونها دراسة قانونیة من زاویة      

لوظیفة العامة التي تعمل على ضبط العمل الإداري في الوظیفة العامة وبعض أخلاقیات ا

فهي تهدف إلى . نشاطه للوصول إلى محاولة تفعیله من خلال الأهداف التي یمكن أن تحققها

تقریب عمل الإدارة من المواطنین وذلك بالإصغاء إلى اهتماماتهم وانشغالاتهم، والعمل على 

  .إلیهمتحسین الخدمات المقدمة 

یهدف مبدأ حیاد الإدارة إلى بناء علاقة قوامها الثقة المتبادلة بین الإدارة والمواطن في      

إطار الهدف الذي أنشئ المرفق العام من أجله، وإزالة الطابع التسلطي الذي یمكن أن تتصف 

كما أن الإدارة وذلك باحترام الواجبات الملقاة علیها وعلى أعوانها كخدمة عمومیة، . به إدارة ما

  .هي الأخرى تهتم بأخلاقیاتها فیجب علیها ألا تخرج عن احترام مبادئ الوظیفة العامة

ویعد مبدأ حیاد الإدارة موضوعا مهما تناوله فقهاء القانون العام بالدراسة من جوانب عدة      

باعتباره نموذجا لتنظیم وتسییر نشاط الإدارة وتحسین أدائها ولكون أثاره تنعكس على فعالیة 
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النشاط الإداري، ونظرا لاختلاف نماذج الحكم من بلد لآخر، واختلافها أیضا في ذات البلد من 

  .وقت لآخر یجعل من مبدأ الحیاد ذا مفهوم متباین ومتغیر

وحتى یتسنى لنا تحدید القواعد التي أخذ بها المشرع الجزائري في هذا المجال ارتأینا أن       

مبدأ حیاد الإدارة العامة في قانون الوظیف العمومي "نتناول موضوع بحثنا تحت عنوان

المتضمن القانون  03-06 م التي جاء بها الأمرمع التركیز طبعا على الأحكا" الجزائري

الأساسي العام للوظیفة العمومیة باعتباره خلاصة رحلة التجربة في عالم الوظیفة العامة 

  :من أهمیتهوهذا الموضوع یستمد .... والإطار المرجعي لأحكامها الیوم 

ولة ككل فهو أهم وسیلة أهمیة الموظف العام في حد ذاته باعتباره الواجهة للنظام الإداري للد

  .للإدارة حیث لا تتصرف هذه الأخیرة إلا من خلاله

كون الحیاد سیكون لصالح خدمة المصلحة العامة بإعطاء الفرصة من خلال مبدأ      

المساواة في تقلد الوظائف لظهور الكفاءات، وبالتالي الاستفادة من طاقاتهم غزیرة الإنتاج بدون 

  .شك

تبني مبدأ : 1996المعدل والمتمم لدستور  1989ها الجزائر في ظل دستور التغیرات التي عرفت

  .الفصل بین السلطات، إقرار التعددیة الحزبیة و النقابیة

إن خوضنا في دراسة هذا الموضوع یرتد إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، فمن      

مومیة وما أحس به من الهوة الرغبة في الانتساب لقطاع الوظیفة الع: للموضوع الذاتیة الأسباب

 الجانبأما عن . بین الوظیفة العمومیة في إطارها النظري وقوانینها الأساسیة وتنظیماتها

، فیرجع إلى الأهمیة البالغة للوظیفة العمومیة وموقعها في موضوعات القانون الموضوعي

الإضافة إلى حداثة الإداري من جهة،  وأهمیتها بالنسبة للدولة والمواطن في آن واحد، هذا ب

موضوع الوظیفة العامة وقلة تناول جانب الحیاد فیها، حیث لم یتطرق إلیه الكثیر من المهتمین 

والباحثین بدراسة متخصصة، عسى أن نساهم ولو بجزء بسیط في تجمیع المعلومات الخاصة 

  .بهذا الموضوع
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الح الأطراف المشتركة وعلى ضوء ما تقدم عن الحیاد في الوظیفة العامة ومدى تصادم مص

  .فیها، كالموظف العام والمواطن وكذلك مصالح الإدارة العامة

ومن جهة أخرى فإن مبدأ الحیاد الذي هو مزیج من قواعد خاصة بضبط الموظف العام       

ممارسة مهامه، كونه موظف ومواطن في آن واحد، والمرافق العامة في تأدیة الخدمات  في 

نها الواجهة الحقیقیة لتواجد كیان الدولة، ومن هذه الزاویة فإن الإشكالیة العامة للجمهور وكو 

  :التي تطرح نفسها، والتي نحن بصدد البحث في موضوعها، تتمثل في التساؤل التالي

  ؟03- 06ما آلیة تكریس مبدأ حیاد الإدارة العمومیة في قانون الوظیف العمومي الجزائري

أهداف علمیة، وأخرى عملیة، أما العلمیة فتمثلت في  من وراء دراسة هذه تبیانونهدف -

تجمیع معلومات حول مبدأ الحیاد، وتطبیقاته في الوظیفة العمومیة، وهذا نظرا لقلة الدراسات 

المتخصصة في ذلك، أما بالنسبة للأهداف العملیة والتي هي الوصول إلى تحقیق تطبیق أمثل 

  .تي لازالت في تطور مستمر  لم تستقر على حاللمبدأ الحیاد في الوظیفة العامة وأسسه ال

التحلیلي، والمنهج الوصفي، حیث سمح لي  المنهجوللإجابة على هذا التساؤل، تتبعنا       

بمحاولة تحلیل النصوص القانونیة، وبالاستعانة بالآراء الفقهیة توصلت إلى الموضوع الذي 

في الوظیفة العامة، ورغم عدم ترددنا تطرقت إلیه، كوصف وتحلیل بعض مقومات مبدأ الحیاد 

جمة، نذكر منها وباء الكورونا الذي  صعوباتلاختیار الموضوع، إلا أننا واجهنا في دراسته 

منعنا من التنقل للبحث عن المراجع لإثراء بحثنا، ضیق الوقت الذي كان له الأثر البالغ في 

فكان على الأقل . وأفكاره كثیرة التشعبعملنا هذا، باعتباره موضوع حدیث لم یتناول إلا نادرا، 

أن یأخذ وقته الكافي للدراسة، بغیة الإلمام بكل جوانبه التي تنعدم فیها المراجع لإعطاء أكبر 

هذا بالإضافة إلى قلة المراجع في مجال تخصص . فسحة في البحث فیه والإحاطة بكل جوانبه

  .الوظیفة العامةالوظیفة العامة، خاصة تلك التي تمس كمبدأ رئیسي في 

ورغم أن موضوع مبدأ الحیاد في الوظیفة العامة موضوعا متشعبا وواسعا یطال كل       

مجالات من بعید أو قریب، إلا أنني حاولت حصره من خلال تقسیمه إلى مبحث تمهیدي 

مفاهیمي لمبدأ حیاد الإدارة العمومیة الطار الإوفصلین، فجاء المبحث التمهیدي تحت عنوان 

  ، فتضمن المطلب الأول مفهوم مبدأ حیاد الإدارة العمومیةالجزائر في
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  .أما المطلب الثاني فقد تطرقت فیه إلى نشأة وتطور مبدأ حیاد الإدارة العمومیة     

أما الفصل الأول فجاء بعنوان مظاهر حیاد الإدارة العمومیة قبل عملیة التوظیف الذي      

مبحث الأول مبدأ المساواة، أما المبحث الثاني فقد تطرقت ینقسم إلى ثلاث مباحث، یتضمن ال

  .إلى مبدأ الجدارة، و أخیرا المبحث الثالث الذي یتضمن مبدأ الدائمیة

بعنوان مظاهر حیاد الإدارة العمومیة بعد عملیة التوظیف الذي  الثاني فجاءوالفصل       

كذلك مبدأ الحیاد والتزامات الموظف تطرقنا فیه إلى مبدأ الحیاد وواجبات الموظف العمومي، و 

  .العمومي



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 مبحث تمهیدي
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  تمهید

القانون العام بالدراسة من جوانب یعد مبدأ حیاد الإدارة العمومیة موضوعا مهما تناوله فقهاء 

عدة باعتباره نموذجا لتنظیم وتسییر نشاط الإدارة وتحسین أدائها ولكون أثاره تنعكس على 

فعالیة النشاط الإداري، ونظرا لاختلاف نماذج الحكم من بلد لأخر، واختلافها أیضا في ذات 

  .غیرالبلد من وقت لآخر یجعل من مبدأ الحیاد ذا مفهوم متباین ومت

حیاد الإدارة  ألذلك سنحاول في هذا المبحث التمهیدي تسلیط الضوء على مفهوم مبد

العمومیة وذاك من خلال مطلبین، سنتطرق من خلال المطلب الأول إلى مفهوم مبدأ حیاد 

  .هذا المبدأ سنتطرق من خلاله إلى نشأة وتطورالإدارة العامة أما المطلب الثاني 
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  مفهوم مبدأ حیاد الإدارة العمومیة: الأولالمطلب 

المشرع الجزائري لم یعط تعریف لمبدأ حیاد الإدارة لذلك كان لابد من الاعتماد على الفقه 

  .1القانوني للوصول إلى مدلوله

لما نبحث فیما تناوله العدید من الكتاب والفقهاء في المجال الدستوري والقانون الإداري 

ن الدراسات لا تنصب أساسا على البحث حول إموضوع حیاد الإدارة فلسیاسیة عن والعلوم ا

 الأمرتكون بمناسبة تعرضهم لمسائل مرتبطة بالإدارة سواء تعلق  إنمامضمونه وتعریفه، 

  .2بهیاكلها أو بنشاطها لذلك فالمؤلفات تفتقر لتعریفات دقیقة لمبدأ حیاد الإدارة

الإدارة العامة في  لحیاد في الفرع الأول ومفهومسنحاول في هذا المطلب تحدید تعریف مبدأ ا

  يالفرع الثان

  تعریف الحیاد: الفرع الأول

  المعنى اللغوي للحیاد: أولا

جمع بین یشتق الحیاد لغویا من كلمة حاد وتعني جانب، كما أن الحیاد في معناه اللغوي ی

خر أحدهما سلبي والآ الب یأخذ معنیینأي أنه في الغ. 3السلبیة ىالحركة الإیجابیة والأخر 

  .يإیجاب

یتمثل في اجتناب الموظف العمومي كل ما من شأنه التأثیر على نشاطه : المعنى السلبي )أ

  .الإداري، كما یحتم علیه عدم الانسیاق لعواطفه أو میوله

  

  

                                       

.198، ص2006، مخبر الدراسات السلوكیة والدراسات القانونیة، الجزائر، 1، طالوجیز في القانون الإداريناصر لباد،   1
 

ر،رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائ، الضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرلبید مریم،   2 

42ص،2014  

.231قاموس المتقن، عربي عربي، دار الراتب، لبنان، ص  3  
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یقتضي أن یشارك الموظف العمومي في الحیاة السیاسیة مشاركة : المعنى الإیجابي )ب

  .ینحاز معه إلى اعتبارات شخصیة، سیاسیة منها أو عقائدیة موضوعیة بشكل لا

وعلیه فإن المضمون السلبي یظهر في الامتناع وعدم التدخل أما المضمون الإیجابي یظهر 

  .1في عدم التحیز والموضوعیة

  التعریف الاصطلاحي لمبدأ الحیاد :ثانیا

 إلىوهي فعل عدم المیل  NEUTRALISEمصطلح من الكلمة الفرنسیة  بأنهیعرف الحیاد 

أي جهة أو حزب، وتعني إدارة الامتناع وعدم التحیز الذي یطلق على الذي لا ینتمي إلى 

حزب معین، فإدارة الامتناع تعني الموضوعیة، والتي  إلىحزب دون آخر، فهو لیس منحازا 

تطلق على مجموعة الأشخاص الذین یقدمون حججا موضوعیة لا تتغیر تبعا لأي میول 

  .2خصيش

  التعریف الفقهي للحیاد: ثالثا

" جاك روبیر"تعددت التعاریف المسندة لمبدأ حیاد الإدارة ومن بینها تلك التي جاء بها الفقیه 

الذي یرى أنه لا یمكن كفالة الحریات العامة إلا إذا كان المرفق العام محاید، كما میز بین 

    ین بخدمات المرافق العامة بسبب الحیاد السلبي الذي مفاده وجوب عدم تمییز المنتفع

الحیاد الإیجابي الذي یتطلب بالعكس تدخل من قبل الدولة لضمان آراء و آراءهم، 

  .3المواطنین

  

  

                                       
، رسالة ماجستیر ،كلیة الحقوق، جامعة الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  1

   03،ص 2004الجزائر،

2 Vassilos,Kondylis,” le principe de neutralitè dans la fonction publique, 

Paris :L.G.D.J,93,P3.  
، رسالة لنیل شهادة فرنسا-تونس– مبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیة دراسة مقارنة الجزائربودریوة عبد الكریم،  3

   .44ص ،2006الحقوق، جامعة الجزائر، كلیة  الدكتوراه 
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یعرفان مبدأ حیاد الإدارة  "عبد الكریم درویش والدكتورة لیلى تكلا "وعرفه الدكتور     

ة والتشكیلة السیاسیة في الدولة بمناسبة مناقشة علاقة الإدارة بعناصر البیئة الاجتماعی

وخصوصا حین تبیان الصلة بین الإدارة والأحزاب السیاسیة بقولهما أن المقصود بالمبدأ هو 

الحیاد في أداء الخدمة العامة والتعاون مع الحكومة القائمة، بحیث یقوم الموظف بتنفیذ 

ان ینتمي للحزب سیاسة وتوجیهات الحزب الحاكم دون أن یتأثر بولائه السیاسي إن ك

  .1المعارض

خلال  على أساس حقوق وواجبات الموظف، ومن" محمد جودت«وعرفه الدكتور      

الفقهاء قد ربطوا مبدأ حیاد الإدارة بحقوق وواجبات الموظف،  أغلبیة، وذلك أن سلوكه أیضا

بما أنه یشغل وظیفة عامة یجب أن یقوم بأعبائها ومقتضیاتها وأن یكون موضع ثقة 

  .2المواطنین كافة مهما كانت عقائدهم ومذاهبهم

انه لا  إلىمن خلال دراسته للحریات العامة  J.ROBERT" جاك روبیر"وقد أشار الفقیه     

إذا كان المرفق العام محایدا، وقد أضاف شیئا جدیدا بأن  إلایمكن كفالة الحریات العامة 

ول بالحیاد السلبي و معناه وجوب عدم قسمین، فسمى القسم الأ إلىقسم مبدأ حیاد الإدارة 

وسمى القسم الثاني بالحیاد . تمییز المرفق العام بین المنتفعین من خدماته بسبب آرائهم

لما سبق تدخل الدولة وسهرها على حمایة  ةوهذا هو الجدید الذي یفترض إضاف الإیجابي

  .3آراء المواطنین

أن مبدأ حیاد الإدارة یقوم على مبادئ " ویدسونسیواكب " و " فورتي ویكلر " ویرى الفقیه    

واجب الإدارة أن تكون مفتوحة وفي خدمة " الدیمقراطیة الإداریة، ویعرفانه على أساس أنه 

  .4كافة المواطنین مهما كانت وضعیتهم الاجتماعیة وآراءهم السیاسیة أو الفلسفیة الدینیة

                                       

.190، ص1998، المجلد الأول، مكتبة الزهراء للنشر، مصر،1، طأصول الإدارة العامةعبد الكریم درویش ،
1  

.146، ص1970، ـمصر،2، مجلة العلوم الإداریة، العدد الموظف العام وممارسة الحریةمحمد جودت الملط، 
2  

3 Jaques Robert , libertés publiques, Editions Montchristien,1982,P445. 
، المرجع السابق، فرنسا-تونس– حیاد الإدارة وضماناته القانونیة دراسة مقارنة الجزائر بودریوة عبد الكریم، مبدأ 4

   .45ص
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لإدارة شيء صعب إن لم نقل مستحیل نستنتج من هذا أن إعطاء مفهوم شامل لمبدأ حیاد ا

وذلك أن أبرز التعریفات التي وضعها الفقهاء تتناول خصائص أو عناصر المبدأ أو النتائج 

  .1التي یرتبها وذلك لاختلاف النظم السیاسیة والظروف والعوامل المحیطة بتطبیقه

  ي للحیادالتعریف التشریع: رابعا

جلیا خلوها من تعریف لمفهوم الحیاد باستثناء بالنسبة لنصوص التشریع المقارن یتبین 

  . انتهاجها للطریقة المتبعة في الفقه والقضاء

الصورة والعناصر المكرسة للمبدأ والذي  إبرازوهو تعریف مبدأ حیاد الإدارة من خلال      

نجد له عاملان هما ضرورة كفالة حریات الموظف باعتباره مواطنا ووجوب عدم انحیاز 

تأدیته لخدماته، كما اعترفت الدساتیر الفرنسیة المتعاقبة بهذه المبادئ  أثناء هوحیادالمرفق 

من القانون  13، والمادة1958من دستور  02والمادة  1946لاسیما دیباجة دستور 

المتمم بقوانین  1959فیفري  04المؤرخ في  الأمرالأساسي للموظفین الصادر بموجب 

  .1984جانفي  11و 1983جویلیة 13

إن البعد الذي اتبعته النصوص السابقة في تقریرها لمبدأ المساواة لا یقتصر فقط على     

ضرورة احترامه لتولي الوظائف العامة وإنما یتوجب أعماله في كافة المجالات التي تتدخل 

فیها الدولة بواسطة المرافق العمومیة، وبحسب ما تبین فالمشرع الفرنسي لم یستخدم صراحة 

انه اعترف بالضوابط والضمانات التي تجسده، وقد سمحت الفرصة  إلاحیاد الإدارة، عبارة 

  .2عدیدة لتطبیق وتأكید هذه المبادئ أحكاملقضاء مجلس الدولة الفرنسي في 

أما المشرع الجزائري فلم یعط تعریفا قانونیا واضحا لمبدأ الحیاد، فقد عالجت النصوص      

القانونیة الجزائریة هذا المبدأ بنوع من الغموض والتحفظ من حیث التعریف وكذلك من حیث 

حیث جاء  23نص علیه في المادة رقم 1996توفیر الحمایة القانونیة لتطبیقه، فنجد دستور 

  ."حیز یضمنه القانونعدم الت"فیها 

                                       
   .45صالمرجع السابق، فرنسا،-تونس– حیاد الإدارة وضماناته القانونیة دراسة مقارنة الجزائر بودریوة عبد الكریم، مبدأ 1

.49المرجع نفسه، ص 2  
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وما یلاحظ هنا أن المؤسس الدستوري الجزائري لم یستعمل لفظ الحیاد بل استعمل كلمة 

عناصر مبدأ الحیاد  إلىهنا یشیر إلى أن التحیز معناه الحیاد وبالرغم من الإشارة و التحیز 

  .في النصوص الدستوریة لم تضع القوانین الجزائریة كیفیة تطبیقها وحمایتها

على ما یلي  41نصت المادة رقم  06/03القانون الأساسي للوظیفة العمومیة رقم  ففي

  .1"یجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحیز"

وهو التحیز استعمله  1996ونفس المصطلح الذي استعمله المؤسس الدستوري في دستور 

  .ر ولم یذكر مصطلح الحیادالمشرع الجزائري في قانون الوظیفة العمومیة السالف الذك

المؤرخ في     97/07كما ذكر مبدأ الحیاد في قوانین الانتخابات، سواء ما تعلق بالأمر رقم 

الاستشارات الانتخابیة تحت  يتجر " منه والتي تنص على  03مادة في ال 1997مارس 06

  .2"مسؤولیة الإدارة التي یلتزم أعوانها التزاما صارما بالحیاد

 01- 12ذكر مبدأ الحیاد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم وجاء أیضا 

  تجري الاستشارات "، والتي تنص على 160في مادته رقم  2012ینایر سنة  12المؤرخ في 

الانتخابیة تحت مسؤولیة الإدارة التي یلتزم أعوانها التزاما صارما بالحیاد إزاء الأحزاب 

  .3"رشحینتوالمالسیاسیة 

  تعریف الإدارة العامة: الفرع الثاني

لتحدید مفهوم الحیاد بشكل تام لابد من التطرق إلى مفهوم الإدارة العامة باعتبار هذا المبدأ 

  .مرتبط بالإدارة العامة

  

                                       
، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15المؤرخ في  06/03من الأمر رقم  41المادة  1

   .2006جویلیة 16، الصادرة بتاریخ 46رقم .ر.،جالعمومیة
 تخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الان، 1997مارس  06المؤرخ في  07-97الأمر من  03المادة  2

   .1997مارس 06، الصادرة بتاریخ 12رقم.ر.ج المعدل والمتمم،

01رقم .ر.، جالمتعلق بنظام الانتخابات، 2012ینایر  12الصادر بتاریخ  01-12العضوي رقم القانون من 160المادة  3 

.2012ینایر  14الصادرة بتاریخ    
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  المعنى اللغوي للإدارة  :أولا

بالتوجیه لفظ الإدارة من الفعل أدار، یدیر وتعني النشاط أو الممارسة لمهنة محددة تتمیز 

والرقابة والتخطیط، أما من الناحیة العضویة فنقوم بتعریف الإدارة بالنظر إلي الجهة التي 

  .1تمارس النشاط

وتشتق هذه الكلمة من الفعل  Administrationتعرف كلمة الإدارة في اللغة الأجنبیة ب 

Administrer ومعناه خدم، وأصل هذه الكلمة لاتیني.  

اللغة العربیة من الفعل الثلاثي دار ویعني هذا الفعل، قاد أو وجه أو  تشتق كلمة الإدارة في

وهكذا یلتقي المعنیان في اللغتین وعلیه تعني الإدارة خدمة ...... أشرف أو راقب أو أعان 

  .2الغیر أو تقدیم العون للآخرین

  المعني الاصطلاحي للإدارة: ثانیا

ا المفهوم یتحدد بالكیان أو الهیكل أو البناء بالنظر إلى المعنى الاصطلاحي للإدارة فان هذ

المنظم ونعني بها التنظیم الذي بواسطته تسیر وتنفذ المهام العامة في الدولة وبعبارة أخرى 

  السیاسات  تقترن الإدارة العامة بالسلطة التنفیذیة وبالتحدید بالطاقم الحكومي الذي یتولى تنفیذ

المتعلقة بالقانون  06/03من الأمر  02رت المادة والمشاریع العامة في الدولة فقد أشا

هي المؤسسات العامة والإدارات المركزیة والمصالح الغیر "الأساسي للوظیفة العمومیة 

  .3مركزیة التابعة لها والجماعات الإقلیمیة وكذلك المؤسسات العامة على مختلف أنواعها

  

  

                                       

أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر،، مبدأ حیاد الإدارة العامة في الجزائربوحفص سیدي محمد،  1 

.26ص،2007  

لبنان، ،، منشورات الحلي الحقوقیة)العملیة الإداریة والوظیفیة العامة و الإصلاح الإداري(الإدارة العامةطارق المجدوب،  2 

.110-109  ، ص ص2002  

15المرجع السابق، ص، مبدأ حیاد الإدارة العامة في الجزائربوحفص سیدي محمد،   3  
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  التعریف الفقهي للإدارة العامة: ثالثا

تعریفات الفقهاء مثل ما أوردها الدكتور محمد عبد الفتاح یاغي في كتابه سنعرض بعض 

  :مبادئ الإدارة العامة

  بأنها تتكون من جمیع العملیات التي تستهدف تنفیذ السیاسة العامة " لیونورد وایت" عرفها 

ي التي فیعرفها بأنها تنظیم العلاقات بین الأفراد وأن الإدارة العامة ه" جلادن"أما الأستاذ 

  .1تختص بالأنشطة الإداریة و الحكومیة

إن الإدارة العامة مقصورة على نشاط السلطة التنفیذیة فإذا كانت الدولة تتولى وظائفها عن 

طریق السلطات العامة من تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة بحیث تختص الأولى بوضع 

اط الإداري وتقوم الثالثة بمراقبة النصوص القانونیة والثانیة تقوم بتنفیذ القانون ومباشرة النش

حسن تطبیق هاته القوانین، فإن الإدارة العامة بالمفهوم المتعارف علیه یكون دورها محصور 

  .2على نشاط السلطة التنفیذیة

 تطور مبدأ حیاد الإدارة العمومیةنشأة و : المطلب الثاني

  نشأة مبدأ حیاد الإدارة العامة: الفرع الأول

الإنسانیة بأن وجود الإدارة ارتبط بوجود المجتمع السیاسي المنظم، حیث تشهد الحضارات 

یعتبر میدان الإدارة امتداد لمیدان السیاسة إلى أن ظهرت الحاجة إلى استغلال الإدارة 

فالإدارة والسیاسة . 3وانفرادها بكیان قائم بذاته، إلا أن ذلك لا یعني الانفصال التام بینهما

لبیئة الاجتماعیة للدولة ولا یخفى مدى تفاعل هذه العناصر فیما بینها، یعتبران من مكونات ا

بفهم القوى السیاسیة  إلانه لا یمكن فهم وتحلیل أداء الإدارة والعوامل التي تتحكم فیها أ ذلك

                                       

.05، ص2011،ب ط، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن ،مبادئ الإدارة العامةمحمد عبد الفتاح یاغي، 
1  

ئر، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،العلاقة بین السیاسة والإدارة العامة في الجزابن عیشة عبد الحمید،  2 

.31، ص2011   

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعةمبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیة في الجزائراركة، زرارفة مب 3 

.10، ص2017الجزائر،   
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وطبیعة النظام السیاسي وبمعنى مختصر فان البیئة السیاسیة التي تمارس فیها الإدارة تتأثر 

  .1اتهبطبیعتها وتركیب

وباختلاف الأنظمة السیاسیة بین نظام الحزب الواحد ونظام التعددیة الحزبیة بطبیعة الحال 

الإدارة هنا تتأثر بطبیعة النظام السیاسي فهو یخضع لعدة تصنیفات، فبالنسبة لنظام الحزب 

الواحد فانه یقوم على أساس السیطرة على كافة مجالات الحیاة وتشترك معه ظاهرة الخضوع 

أما بالنسبة للأنظمة التي تعترف بالتعددیة السیاسیة، فهي  .لمطلق للإدارة للسلطة الحاكمةا

تولي أهمیة بالغة للإدارة باعتبارها ساحة من ساحات التنافس السیاسي بحیث یحاول كل 

  .حزب كسب الإدارة في جانبه وفرض هیمنته على أجهزتها ومجالات نشاطها

الأساسیة والمظاهر التي تتجلى من  أركانهاطي یستوجب توافر ومن أجل قیام النظام الدیمقر 

خلال مبادئه، فقد اتفق علیه الفقه المقارن على بعضها والمتمثلة في الحریة والمساواة 

  .2والتعددیة الفكریة

ن الهدف المراد بلوغه من وراء ذلك هو تحضیر الأرضیة لدراسة إفمما سبق ذكره ف       

لا شك أن بعد تبیان المناخ ومختلف العوامل التي تتفاعل وتتعایش معها، و  مبدأ حیاد الإدارة

هو الأمر الذي یعني وجوب من یرغب في التنافس على الحكم و  الإدارة أصبحت هدف كل

  .3ذلك بتقریر مبدأ حیاد الإدارةو إبعاد الإدارة عن الأعمال السیاسیة 

السیطرة على الوظائف الإداریة بتمكین  محاولتهاو فبعد بروز دور الأحزاب السیاسیة       

، مقابل مضاعفة إخلاصهم لأهداف الحزبمن شغل الوظائف لضمان ولائهم و  أنصارها

حظها في الفوز في الانتخابات مما أدى إلى فساد الجهاز الإداري وذلك أدى إلى إقحامه في 

  .4مالصراعات الحزبیة وأثرت سلبا على أدائها المتعلق بخدمة الصالح العا

                                       

.18فرنسا، المرجع السابق، ص- تونس– حیاد الإدارة وضماناته القانونیة دراسة مقارنة الجزائر بودریوة عبد الكریم، مبدأ  1  

.11، المرجع السابق، ص حیاد الإدارة وضماناته القانونیة في الجزائرمبدأ زرارفة مباركة،  2  

.45، المرجع السابق، صالضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرلبید مریم،  3  

.46المرجع نفسه،ص
4  
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لتجنب الأزمات التي فمن خلال هذه التغیرات بدأت بوادر ظهور مبدأ حیاد الإدارة كملجأ 

الولایات المتحدة الأمریكیة تلحق بنظام وكیان الدولة ، ولا شك أن دولا مثل فرنسا وبریطانیا و 

تناقضات بین ثة مع كل ما نتج عنها من أزمات و عاشت میلاد مبادئ الدیمقراطیة الحدی

وجوب حیاد الإدارة في أداء أعمالها ، مما رغبها إلى احترام مستلزمات الدیمقراطیة و  ةضرور 

  .1تحصین الإدارة ضد عدوى السیاسة بتقریر مبدأ الحیاد الوظیفيو محاولة فصل 

  ظهور مبدأ حیاد الإدارة العمومیةتطور : الفرع الثاني

امتداد لمیدانها، من فروعها و  الإدارة العامة في كنف السیاسة وظلت لمدة طویلةلقد نشأت 

 استقلت نسبیا عن السیاسة، مع بقاء علاقةالإدارة العامة بكیانها الخاص و  إلى أن انفردت

التكامل والتأثیر المتبادل بینهما قائمة، ومع تزامن ظهور وانتشار مبادئ  وأركان الدیمقراطیة 

  نها محل اهتمام مختلف قوى الحدیثة بمرحلة خضوع الإدارة التام والمطلق للسیاسة جعل م

التشكیلة السیاسیة للهیمنة على الوظائف، مما أدى إلى إفساد الجهاز الإداري نتیجة التسییس 

وإدخال الإدارة في دوامة الصراعات الحزبیة أثرت سلبا على أدائها المتعلق بالخدمة المفرط 

  .2العامة

لأمریكیة وكان له التأثیر البالغ في والوضع السالف الذكر ظهر جلیا في الولایات المتحدة ا

" الأسلاب"أو " الغنائم"ظهور مبدأ حیاد الإدارة، فقد عرفت خلال فترة طویلة ما یسمى بنظام 

« Merti System »  الذي یستولي فیه الفائز في الانتخابات على المناصب الإداریة بصورة

إلى التخلي عنه مع بدایة القرن آلیة إلا أن المساوئ الخطیرة التي صاحبت هذا النظام أدت 

التقلیل من الضغوط  إلىالذي أدى   « Spoils System » الماضي، فحل محله نظام الجدارة

  .3الانتخابیة

الذي كان بدایة  1883سنة " Bendelton"وتم فعلا تكریس هذا الأخیر بموجب قانون 

حركة الإصلاح الإداري بتبني مبدأ الحیاد الوظیفي قصد فصل السیاسة عن الإدارة 

                                       

.56سا، المرجع السابق، صفرن- تونس– حیاد الإدارة وضماناته القانونیة دراسة مقارنة الجزائر بودریوة عبد الكریم، مبدأ  1  

.56، المرجع السابق، صفرنسا-تونس– حیاد الإدارة وضماناته القانونیة دراسة مقارنة الجزائر بودریوة عبد الكریم، مبدأ 2  

.46، المرجع السابق، صالضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرلبید مریم، 
3  
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 26في   HATCHوتأكید ذلك من خلال قانون هاتش  الأسلابوتخلیصها من نظام 

في عهد الرئیس  1939أوت  02في RAMSPECK رامسبكوقانون    1939نوفمبر

  .ارةروزفلت المقرر لنظام الجد

حیاد الإدارة في نطاق الوظیفة العمومیة في بدایة  مبدأكانت هذه الأسباب الرئیسیة لتطور 

الاتصال بین الإدارة   اتساع نطاق تدخل الدولة تبعه توسع في مظاهر وأوجه أن إلا، الأمر

قد ساعدت مجموعة من العوامل جالات تطبیق مبدأ حیاد الإدارة و تعددت بذلك موالسیاسة و 

رتباط الإدارة بالعمل السیاسي وخروجها عن نطاق الوظیفة الإداریة والتي من بینها في ا

، الحركة العمالیة في مختلف البلدان ي العالمالاقتصادیة التي مست معظم الدول ف الأزمة

الحریات وكذا بوجوب تمكینهم من كافة الحقوق و  المنادیةما أدى ظهور النقابات العمالیة و م

  ت الكافیة لاستمرارهم في الخدمة بعیدا عن التیارات السیاسیة والحزبیة توفیر الضمانا

 ةالتدخلیالتي اعتمدت الدول فیها على السیاسة لحرب العالمیة الأولى والثانیة و المتصارعة ، ا

  .1الاستعداد للحروبلمواجهة التحدیات المختلفة و 

ن أأكد في دیباجته ب 1996 أما عن ظهورها المبدأ في الجزائر یمكن القول أن دستور

 إنشاءنه یظهر عزمه على أوالدیمقراطیة و الشعب الجزائري، قد ناضل دوما في سبیل الحریة 

الشؤون العمومیة، والقدرة  تسییر مؤسسات دستوریة، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائریة في

لدستور فوق الجمیع على تحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة وضمان الحریة لكل فرد، وأن ا

وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة، فعلى جمیع 

 .وعدم مخالفته المواطنین احترامه

 

 

                                       

.47، المرجع السابق، صدأ حیاد الإدارة في الجزائرالضمانات القانونیة لمبم، لبید مري
1  
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  دتمهی

تسود معظم المجتمعات ظاهرة اتساع نشاط الإدارة وقطاعاتها من أجل توفیر الخدمات      

الفرد بنشاط الإدارة یستدعي بالضرورة قیام هذه  الضروریة للأفراد ، وحقیقة ارتباط مصیر

الإدارة بأعمالها بكل نزاهة وموضوعیة من أجل الصالح العام وحمایة المواطنین، مما دفع 

بنظام التوظیف إلى الاعتماد على مجموعة من المبادئ العامة التي تعتبر مرتكزات ضروریة 

الهام والحساس الذي تلعبه في تنظیم في تنظیم الوظیفة العامة وذلك بالنظر إلى الدور 

  .شؤون الموظفین

 وفي هذا المقام سنتطرق في هذا الفصل من خلال المباحث الثلاث إلى المبادئ التي یرتكز

، وهي مبادئ تشترك بها كافة التشریعات المقارنة في عصرنا علیها نظام التوظیف بالجزائر

  .ظروف كل دولة الحاضر، مع اختلاف تطبیقها ضیقا أو اتساعا حسب

  .وتتمثل هذه المبادئ في مبدأ المساواة، مبدأ الجدارة ومبدأ الدائمیة

  :وعلیه سنقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث

  أمام تولي الوظائف العامةمبدأ المساواة بین المواطنین : المبحث الأول

  مبدأ الجدارة : المبحث الثاني

  المبحث الثالث مبدأ الدائمیة
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  مبدأ المساواة بین المواطنین أمام تولي الوظائف: الأولالمبحث 

، فالمساواة یة التي أكدتها الأدیان السماویةالأساسلمساواة بین الأفراد من المبادئ یعد مبدأ ا

على اعتبار  ،قیقة ظاهرة في النظام الإسلامي وسمة لازمة للمجتمع الإسلاميبین الأفراد ح

  .الإسلامأن المساواة هي صورة من صور العدالة المطلقة التي أتى بها 

الحریات العامة حجر الأساس في كل تنظیم للحقوق و یعتبر مبدأ المساواة في التوظیف الو 

وینهار كل  ،الدیمقراطیةبمثابة الروح في  الجسد بغیره ینتفي معنى  الدیمقراطیةفهو من 

، فمبدأ المساواة في تولي الوظائف مظهر من مظاهر المساواة بین الأفراد في مدلول للحریة

  .الواجبات العامةو الحقوق 

  :علیه سنعالج هذا المبحث في المطلبین الموالیینو   

  مضمون مبدأ المساواة: المطلب الأول

  الأسس القانونیة لمبدأ المساواة :المطلب الثاني

  اةمضمون مبدأ المساو : مطلب الأولال

یعتبر مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة من المبادئ العامة الأساسیة التي تقوم علیها 

فإذا كان مبدأ الانتخاب العام هو أساس  الدیمقراطیةالنظم الوظیفیة في دساتیر الدول 

السیاسیة فإنه من الثابت أن مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة هو أساس  الدیمقراطیة

  .العامة الدیمقراطیة

  :لذا سنقسم هذا المطلب إلى الفرعین التالیین

  تعریف مبدأ المساواة: الفرع الأول

  الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة: الفرع الثاني
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  تعریف مبدأ المساواة : الفرع الأول

" ي متساویانویقال فلان وفلان سواء أ"، إذا عادله الشيء الشيءٌ یقال ساوى : المساواة لغة

  1العدل: السّواءو 

  .أي العدل بین الناس في توظیفهم العامة،المساواة أمام تولي الوظائف  ومنه

كامل إزاء  ؤتماثل كامل أمام القانون وتكاف"أنها تعرف المساواة ب: المساواة اصطلاحا

  .2"وتوازن بین الذین تفاوت حظوظهم في الفرص المتاحة للجمیع   ،الفرص

یسمى بالمساواة القانونیة  ة في التوظیف یعرف تمییزا بین مامبدأ المساواإن مضمون 

یة في التوظیف ابتداء في عرف مبدأ المساواة القانونالفعلیة في التوظیف حیث المساواة و 

 ،على غیرها في شغل الوظائف العامةالذي یقتضي عدم تفضیل أي طبقة أو فئة فرنسا و 

مؤهلات علمیة ما یتطلبه هذا القانون من شروط و ا كل متى توافرت فیمن یتقدمون لشغله

  .معینة

دوافع التي ال اختلافأما المساواة الفعلیة تعني إتاحة فرص التوظیف للمواطنین جمیعا، على 

فإن مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة یفید في معناه الشامل  ،3كانت وراء المفهومین

شغال الوظائف الإداریة التي أتاحت الإمكانیة أمام جمیع الاعتراف للجمیع بحق التقدم لإ

طرق بابها فیمن تتوافر فیهم شروط الوظیفة ولوج الوظیفة العامة و المواطنین في الدولة ل

  .4الشاغرة

  

                                       

1968، دار صادر، بیروت لبنان، )ابن المنظور(لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن علي  1  

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، ضمان حیاد الإدارة في عملیة التوظیف في التشریع الجزائريزكریا عمار،  2

  33، ص2013جامعة محمد خیضر بسكرة، 

12، المرجع السابق، صالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  3  

، المركز القومي للإصدارات القانونیة،1، ط، مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظائف العامةعبد القادر محمد القیسي 4 

50القاهرة،ص   
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مجموعة من الدساتیر  في كذلكلإعلانات الدولیة و اا المبدأ في كثیر من المواثیق و كرس هذ

 "التي تنص على و  21في المادة  1948الإنسان لعام حیث نص الإعلان العالمي لحقوق 

  1".لكل شخص نفس الحق الذي لغیره في تقلد الوظائف العامة في البلاد

 51ت المادة حیث نص ،البیة الدول وخاصة الجزائربقیمة دستوریة في غ یتسم هذا المبدأو 

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام "على أن  1996المتمم لسنة ل و من الدستور المعد

  2."الوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون و 

یتساوى "التي تنص  63من خلال مادته  2016أكد على ذلك التعدیل الدستوري لسنة و 

ولة دون أي شرط آخر غیر الشروط التي الوظائف في الدجمیع المواطنین في تقلد المهام و 

  3.یحددها القانون

) 55) (26(المواد في  1966تم تكریس هذا المبدأ أیضا في قانون الوظیفة العمومیة لعام و 

  .ذلك تحت عنوان مبدأ الدخول المتساوي في الوظیفة العمومیةو ) 34(

  4.وط العامةمن خلال إلزام الوظائف العامة لدى لجوئها للتوظیف بمراعاة الشر 

التي تنص و ) 74(في مادته  2006عمومي لسنة وأكد على هذا القانون الأساسي للوظیف ال

كما نصت  ،"یخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومیة "على 

لا یجوز التمییز بین الموظفین بسبب آرائهم أو جنسیاتهم أو أصلهم "منه على أنه  27المادة 

  5."سبب أي ظرف من ظروفهم الشخصیة أو الاجتماعیة أو ب

  

                                       

. 3، ص1948دیسمبر 10الصادر بتاریخ  لان العالمي لحقوق الإنسانالإعمن 21المادة 1  

دیسمبر ،7المؤرخ في  483- 96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996التعدیل الدستوري لسنة من  51المادة  2 

. 1996دیسمبر  16، الصادرة بتاریخ 61رقم .ر.ج  

40رقم .ر.،ج2016مارس  06المؤرخ في 01-16الصادر بموجب القانون رقم 2016التعدیل الدستوري من  63المادة  3 

.2016مارس  07الصادرة بتاریخ    

2010عیة، ب ط،دیوان المطبوعات الجامالوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور الموارد البشریةسعید مقدم،  4 

.192ص  الجزائر، 

القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، المرجع السابق، والمتضمن 03- 06من الأمر  27و 74المواد  5 
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  اءات الواردة على مبدأ المساواةالاستثن: الفرع الثاني

ئة جعلها حكرا على ف إن كان الأصل العام أنه لا یجوز تخصیص الوظائف العمومیة أو

موضوعیة أدخل على  لاعتباراتمعینة من المواطنین دون سواها، إلا أن المشرع الجزائري و 

  .والتي تهدف إلى تثمین المساواة هذا المبدأ بعض الاستثناءات الموصوفة بالإیجابیة

  :وهذه الاستثناءات تتعلق بفئات معینة من الأشخاص وهي كالتالي

  دماء المجاهدین في السلم الإداريإدماج ق: أولا

لأسلوب في كفاحهم من أجل ساهموا في الكفاح الوطني فعلیهم أن یواصلوا بنفس ا عتبارهمبا

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  66/133بناء الدولة، وما تضمنه الأمر رقم تطویر و 

  1.، یمكن اعتباره مكافئة لهم من أجل ما قدموه1966العامة العمومیة سنة 

  التوظیف من  المساواة فيئات یعد مساسا بمبدأ لكن تطبیق هذا الاستثناء على بعض الفو 

السیاسي الحزبي جهة أخرى عرف التعیین في الوظائف العامة طغیانا للطابع  ومن جهة،

الإطارات  اختیارإن .. ".أكده المیثاق الوطني صراحة فجاء فیه بالدرجة الأولى وهذا ما

  إیدیولوجیةمما یتطلب توافر معاییر  الالتزام،بالدرجة الأولى على  عتمادالاالمؤهلة یعني 

  .2"مبادئ المیثاق الوطني سیاسیة محددة مع اختیارات و و 

تحققه أن إذن هناك الإشارة إلى ضرورة الولاء الحزبي الذي یتناقض مع الحیاد المفروض 

  .مبدأ المساواة في التوظیف اعتمادفي ظل 

  الوظائف المحجوزة: ثانیا

 زإلى مستوى عالي من الكفاءة، تحج إلى تخصیص دقیق أوهي وظائف معینة لا تحتاج و 

  .معطوبي الحربالمعوقین و  ، أمثالهم فئةئة معینة لها ظروف اجتماعیة خاصةلف

                                       

- 6- 2المؤرخ في  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،133-66من الأمر  27المادة  1

   .1966- 06- 07الصادر بتاریخ146رقم.ر.،ج1966

15السابق، ص، المرجع الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  2  
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، وهذا یحمل من المشرع معنى الوفاء لأفراد م یتم على أساس اعتبارات إنسانیةفتوظیفه

لنوع من الوظائف العامة ن هذا اتحملوا تضحیات عالیة في سبیل الدفاع عن الوطن كما أ

المتمثل في عنصر الصلاحیة فیتم في هذه الوظائف تغلیب الاعتبارات الإنسانیة على و 

  .1حساب بعض جوانب الصلاحیة دون إلغائها كلیا

ممیزة لهذه نتفق هنا مع الرأي الذي یرى أن هذا الاستثناء الذي یستهدف تحقیق رعایة و 

  .تكافؤ الفرصعن مبدأ المساواة و ا یعتبر خروج الفئات من الأفراد لا

  .أن تتكفل التشریعات بإقرار مثل هذه الأفضلیة نصوص صریحة فضلبل الأ

  الوظائف العلیا: ثالثا

تحدد "منه  9في المادة  1966كما جاء في بیان الأسباب لقانون الوظیفة العمومیة لسنة و 

السیاسیة ، و التعیین في هذه بمرسوم الوظائف العلیا في ترك التعیین فیها لقرار السلطة 

  2."الوظائف قبل العزل 

لا الحق بأن یعینوا بهذه الصفة الوظائف لا تعطیهم صفة الموظف و  وأن شغل الموظفین لهذه

 علیا، ةوظیفغیر الموظفین المعینین في القواعد المطبقة على الموظفین و  تحدد بمرسومو 

كذا المادة و  9في المادة  1966ومیة لسنةالعمكما جاء في بیان الأسباب لقانون الوظیفة و 

هي وظائف یعرف التعیین فیها تدخل السلطة ن القانون الأساسي العام للعامل م 126

راجعة إلى قیمهم الأخلاقیة أو  لاعتباراتالسیاسیة حیث یختار هؤلاء الموظفین لتقنیتهم أو 

لدولة، علما أن االحزب و  سؤولیات علیا لدى هیئات، فهم یمارسون مرهم بمصالح الثورةلشعو 

غیاب الفصل بین السلطات لم تكن تقتصر على ة السیاسیة في ظل الحزب الواحد و السلط

  .3الحكومة فقط بل كانت تشمل الحزب كذلك

                                       

،مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق،جامعة محمد،المبادئ العامة المعتمدة في تولي الوظائف العمومیةغوفي هارون 1 

43، ص2013خیضر بسكرة ،   

16، المرجع السابق، صالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  2  

16، المرجع السابق، صموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرالفیرم فاطمة الزهراء،  3  
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التي كانت لى أصحاب هذه الوظائف من كفاءة والتزام ونزاهة و كما أن الواجبات المفروضة ع

و  الفئة من الموظفین ذهضمان حیاد ه إمكانیةانتفى معها  الانحراف،على أسوء حال من 

لعل مرد ذلك یعود إلى شاغلي هذه الوظائف العلیا یعینون بالتحدید بسبب علاقاتهم وولائهم 

، ولشغل هذه الوظائف یمكن تعینهم لممارسة الوظائف المعینة السیاسي مع السلطة التي

  .1الموظفین یربالموظفین أو غ الاستعانةللسلطة الإداریة 

بهذه الوظائف  الالتحاق، فإن المبدأ المعمول به في هذا الصدد هو أن وفي الفرضیة الثانیة

  .2أسلاك أو رواتب الوظیفة العمومیة إحدىالعلیا لا یترتب علیه الترسیم في 

وأساسه من :الأسس القانونیة لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة: المطلب الثاني

هذا ما و النصوص التشریعیة المنظمة لتولي الوظائف العامة الدولیة والدساتیر و  المواثیق

  :سنتناوله في هذا المطلب بثلاث فروع مستقلة كالآتي

  الأساس الدولي لمبدأ المساواة : الفرع الأول

  الأساس الدستوري لمبدأ المساواة : الفرع الثاني

   الأساس التشریعي لمبدأ المساواة: الفرع الثالث

  الأساس الدولي لمبدأ المساواة: الفرع الأول

ة أساسه في إعلان حقوق من الناحیة التاریخیة یجد مبدأ المساواة في تولي الوظائف العام

إن " 06إذ جاء فیه في مادته  1789أغسطس  26المواطن الفرنسي الصادر في الإنسان و 

حسب قدراتهم دون أي تمییز لغیر جمیع المواطنین متساوون في القبول أمام الوظائف العامة 

  .3"خصالهم أو مؤهلاتهم

                                       

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،مبدأ حیاد الإدارة في الجزائرقرشي خدیجة، 1 

40، ص2016   

44السابق، ص ، المرجع، المبادئ العامة المعتمدة في تولي الوظائف العمومیةغوفي هارون  2  

.1789أغسطس  26من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في  06المادة   3  
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 الوظائفأصبحت المساواة أمام تولي و من فرنسا إلى باقي دول العالم  قد انتقل هذا المبدأو 

حیث أقرت الجمعیة العامة  ،1العامة مبدأ دستوریا عالمیا منصوص علیه في المواثیق الدولیة

في فقرتها الأولى منه  21ث نصت في مادتها به حی1948دیسمبر  10للأمم المتحدة في 

  . 2"أن لكل شخص نفس الحق الذي لغیره في تولي الوظائف العامة"على 

المواثیق الدولیة حق كل فرد في تولي الوظائف العامة طبقا وعلى ذلك تؤكد هذه الإعلانات و 

  .من دون تمییز بین الأفرادط القانونیة المقررة في كل بلد و للشرو 

، لكل مواطن الحق في أن تتاح له على قدم لمیثاق العربي لحقوق الإنسان أنها فیما نص

  .3الفرص تكافئ، على أساس تقلد الوظائف العامة في بلده المساواة مع الجمیع فرصة

المجلس الدستوري الفرنسیان یقضیان بأن هذه الإعلانات كان كل من القضاء الإداري و  وإذا

المواثیق المقررة لمبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة هي أحد المبادئ الدستوریة و 

أنها لیست لها سوى قیمة المعاصرة، إلا  الدیمقراطیةالعالمیة التي تحرص علیها الدول 

  .لا تتمتع بالقیمة القانونیةمعنویة وسیاسیة و 

إلا أننا یمكن أن نعتبرها توجهات قانونیة سیاسیة لأنها تساعد الدول على تبني ما جاء  

  .4فیها

قد یكون بشكل اتفاقیات دولیة تلزم الدول فیها أو تبینها في تشریعاتها الداخلیة في صلب 

  .الدساتیر أو بتشریعات وطنیة منظمة لها

  

  

                                       

35، المرجع السابق، صضمان حیاد الإدارة في عملیة التوظیف في التشریع الجزائريزكریا عمار،  1  

.1948الصادر عام  الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن  21المادة  2  

45، المرجع السابق، صالمبادئ العامة المعتمدة في تولي الوظائف العمومیة، غوفي هارون 3  

،2002، دار النهضة العربیة، مصر، 1، طالموظف العام و ممارسة الحریة السیاسیةعلي عبد الفتاح محمد خلیل،  4 

.208ص   
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  الأساس الدستوري لمبدأ المساواة :الفرع الثاني

على اختلاف أنظمتها القانونیة وتوجهاتها السیاسیة  أغلب الدول دساتیرتضمنت 

  .1العامة تؤكد مبدأ المساواة في تولي الوظائف صریحةنصوص  الاجتماعیةو الاقتصادیة و 

تضمن فرنسا مساواة "منه التي نصت على  02فقد أكد الدستور الفرنسي المبدأ في المادة 

  2".القانون، دون تمییز بینهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدینجمیع المواطنین أمام 

 1962نوفمبر لعام  11كما ورد تأكید على هذا المبدأ في دستور دولة الكویت الصادر في 

یستهدف و " الشعب  لخدمةإن الوظائف العامة خدمة وطینیة تناط بالقائمین بها " إذ جاء فیه 

  ".العامة موظفي الدولة في أداء وظائهم المصلحة

إن باب الوظائف العامة مفتوح " 1971جاء في دستور دولة الإمارات العربیة المتحدة لعام و 

  ".لجمیع المواطنین على أساس المساواة بینهم في الظروف وفقا لأحكام القانون

المواطنین أن  یمكن لجمیع" 1972مارس سنة  11كما ینص الدستور المغربي الصادر في 

  .3"هم سواء فیما یرجع للشروط المطلوبة لنیلهاوالمناصب العمومیة و  یتقلدوا الوظائف

منه نصت على أنه ) 10(، فالمادة 1963دستور  تحفظ فيوتبناه المشرع الجزائري دون 

  ".التمییزومة كل نوع من امق....... الجزائریةمن المهام الرئیسیة للجمهوریة "

یین في الحقوق والواجبات، وجاء في نص نصت على المساواة بین كل الجزائر  12والمادة 

اعتراف الجمهوریة الجزائریة بحق كل فرد في العمل والحیاة اللائقة والتوزیع " 16المادة 

  ".العادل للدخل الوطني

الحقوق السیاسیة نص في  نتعاشاالسیاسي و  الانفراجالذي جاء في مرحلة  1989دستور و 

  دون أیة ،المواطنین في تقلد المهام والوظائف في الدولةجمیع یتساوى ) "1(فقرة  48المادة 

  

                                       

57سابق، ص، المرجع ال، مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظائف العامةعبد القادر محمد القیسي 1  

38، المرجع السابق، صضمان حیاد الإدارة في عملیة التوظیف في التشریع الجزائريزكریا عمار،  2  

58، المرجع السابق، ص، مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظائف العامةعبد القادر محمد القیسي 3  
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  .1الشروط التي یحددها القانون شروط أخرى غیر 

جمیع المواطنین في یتساوى "الجزائري  1996من دستور سنة  51كما جاء في نص المادة 

  الوظائف في الدولة، دون أي شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانونتقلد المهام و 

جمیع المواطنین في تقلد یتساوى " 2016من الدستور الجزائري لسنة  63جاء في المادة و 

  .2"القانونالتي یحددها  غیر الشروط أي شروط أخرى نالدولة، دو الوظائف في المهام و 

، أنها تؤكد رالحص ردناها على سبیل المثال لایتضح لنا من نصوص الدساتیر التي أو و 

  ین في تولي الوظائف العامة باعتبارها مبدأ دستوري یجب احترامه على مساواة جمیع المواطن

 یهدف إلى إبعاد الوظائف العامة لأن التأكید على مبدأ المساواة في صلب الدساتیر ،تطبیقهو 

  .شاغلها عن المؤثرات السیاسیةو 

  ةالأساس التشریعي لمبدأ المساوا: الفرع الثالث

علقة أساسه القانوني أیضا من التشریعات المتسنده و  المساواة في تولي الوظائفیستمد مبدأ 

التي تؤكد غالبیتها على حق كل مواطن في شغل الوظائف بالتعیین في الوظائف العامة، و 

  .العامة بالشروط التي یحددها القانون

مجردة للتعیین في الوظائف ، متضمنة شروط عامة ذلك جاءت تشریعات الوظیفة العامةلو 

خیرة كلها شروط عامة لا تتعارض مع مبدأ المساواة في تقلد الوظائف ، فهذه الأالعامة

  .3العامة

فنلاحظ أن جمیع النصوص القانونیة المتعلقة بالوظیفة العامة في الجزائر سعت جاهدة 

المتضمن و  1966-06-13المؤرخ في  66/133م للعمل بهذا المبدأ فجاء في الأمر رق

هو لوظیفة العمومیة مبدأ هام و یسود النظام الحقوقي ل" القانون الأساسي للوظیفة العمومیة

  ".دخول جمیع الجزائریین إلیها مساواة

                                       

وما بعدها  11، المرجع السابق، صالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  1  

، المصدر السابق2016التعدیل الدستوري من  63المادة   2  

55، المرجع السابق، ص، المبادئ العامة المعتمدة في تولي الوظائف العمومیةغوفي هارون 3  
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المتضمن القانون الأساسي و  1985- 03-23المؤرخ في  85/59م  كما كرس المرسوم رق

  منه  34، هذا المبدأ في المادة النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والإدارات العمومیة

منه  36أحال في المادة لعامة یتوقف أصلا على المسابقة و بالوظائف ا الالتحاقفجعل 

إجراء هذه المسابقات التي تعكس العمل بمبدأ قانوني الذي یحدد كیفیات تنظیم و الإطار ال

  .1المساواة في التوظیف

، فقد جاء مؤكد ون الأساسي العام للوظیفة العامةالمتضمن القان 06/03فیما یخص الأمر و 

من التعدیل الدستوري  63المادة  و  1996من دستور  51ارد بالمادةالدستوري الو للمبدأ 

حین تم التأكید من خلاله مجددا على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة   ،2016

بالوظائف  الالتحاقیخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة في "على أن  74بنص مادته 

  .2"العمومیة

قد تم التوظیف على أساس المسابقات و منه اشترطت أن ی) 82()81)(80(كذلك المواد و 

أو مسابقات عن طریق  الاختباراتتكون هذه الأخیرة على أساس الشهادات أو عن طریق 

هذه الطرق في التوظیف  إحدى، ویتوقف اختیار اخلیة والمهنیةالد الاختباراتو  الامتحانات

اة لأي فرد أو من شأنه أن یحقق القدر الكبیر من المساواة بین المواطنین بعیدا عن المحاب

  .3الإدارة و تعزیز مصداقیتهاوذلك لبعث الثقة بین المواطنین و ، مجموعة من الأفراد

  .هكذا اتفقت النصوص التشریعیة على الأخذ بهذا المبدأو 

، فإن المشرع مساواة أمام تولي الوظائف العامةاستعراض مبدأ ال بعدوفي مجمل القول، و 

الجزائري في جمیع تشریعاته منع أي تمییز في تولي الوظائف العامة سواء استنادا إلى 

على احترام هذا المبدأ، لدین أو الجنس أو التوجه السیاسي، بل استقرت تشریعاته اعتبارات ا

  تبقى منحصرة في أسبابهاو  ذكر من استثناءات تقدر بقدرها ماو 

                                       

11، المرجع السابق، صالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  1  

، المرجع السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 03-06من الأمر  74المادة   2  

57، المرجع السابق، صمبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیة في الجزائرزرارفة مباركة،  3  
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التساؤل الذي یطرح نفسه الآن یتمثل فیما إذا كان مبدأ المساواة وحده یكفي لقیام الوظیفة و 

ر یقوم علیه ، تفتح المجال أمام مبدأ آخأم أن الاستثناءات التي ترد علیه، مة على أساسهالعا

  .نعرفه من خلال المبحث المواليوف س هذا الصلاح ؟ ذلك ما

  مبدأ الجدارة: حث الثانيالمب

الارتقاء بها یقتضي اختیار أفضل للعناصر القادرة على تحمل ن صلاح الوظیفة العامة و إ

المبدأ الذي یحكم هذا من وضع نظام یكفل هذا الاختیار ویدعمه، و مسؤولیتها لذلك كان لابد 

التي تحكم الوظیفة بادئ الذي یعتبر من أهم الم ،في الوقت الحاضر هو مبدأ الجدارةالنظام 

  .من بینها الجزائر التي أقرتها في تشریعاتها الوظیفیةالعامة والتي تكریسه غالبیة الدول و 

  :وعلیه سنعالج في هذا المبحث

  مضمون مبدأ الجدارة: المطلب الأول

  علاقته بمبادئ الوظیفة العمومیة الأخرى: المطلب الثاني

  مضمون مبدأ الجدارة: المطلب الأول

مرة  لم یكن العمل به لأولو  ،المبادئ التي تحكم نظام التوظیف بدأ الجدارة مبدأ منیعد م

الذي  النضالشاقة من ل إن ذلك كان نتاج لرحلة طویلة و ، ببالصورة العفویة أو العرضیة

خضوعها لأهواء الوظیفة العمومیة، للقضاء على مظاهر بیروقراطیة التوظیف و  هشهدت

ا للإجمال بمضمون هذها بقواعد القانون وسلطانه، ومن هنا و ة لا علاقة لرغبات شخصیو 

  :من خلال الفروع التالیة إلىالمبدأ الهام من مبادئ التوظیف، سنتطرق و 

  تعریف مبدأ الجدارة : الفرع الأول

  مصادر مبدأ الجدارة: الفرع الثاني
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  تعریف مبدأ الجدارة: الفرع الأول

، جدر لهذا المنصب جدار إهلاله "مجدور به"جدر یجدر والمفعول به : التعریف اللغوي   

  .شهادة الجدارة تأكد تفوق صاحبها في مجال ما"  الاحترامأنت جدیر "خلیقا به 

شؤون الموظفین بها والتي تؤكد  دارةیمات التي تضعها مؤسسة ما لإالتعلمجموعة القواعد و 

  .1إنما تعتمد على مستوى الأعمال الیومیة التي یؤدیهاترقیته أن بقاء الموظف و 

الموظفین مبدأ الذي یجعل اختیار عرفه فقهاء الإدارة على أنه ذلك ال :التعریف الاصطلاحي

  .2المحاباةلیس على أساس بهم على أساس الصلاحیة و  والاحتفاظ

الشخص تتكون  تعرف كذلك بأنها صفات ذاتیة فيا تعني كلمة الجدارة رجحان الكفة، و كم

ومنها ما  ت الإداریة والفنیة،ماو ما یتصل بدرجة المعرفة من المعل من عناصر عدة منها

لأخرى التي المقومات ابالذكاء والنشاط وحسن السمعة، وغیر ذلك من العناصر و  لیتص

  .3تاریخ حیاته الوظیفیةتجمع من ماضي الشخص و 

لتولي الوظائف الشاغرة ذات المستوى  منه فإن مبدأ الجدارة هو اختیار أكفأ الأشخاصو 

السلطات الوظیفیة من طرف سلطة الإدارة في اختیار الأكفأ ولیات و الأعلى من حیث المسؤ 

  .4إجراءات معینةانت سلطة مطلقة أو مقیدة بشروط و سواء ك

فبعد الوقوف على معنى كلمة الجدارة نحدد المقصود بهذا المبدأ في نظر علماء الإدارة 

  .العامة

                                       

ر، كلیة الحقوق، جامعة محمد ، مذكرة لنیل شهادة الماستضمانات حق الإنسان في تولي الوظائف العامةمعالییم سعاد، 1 

33، ص2012بسكرة،   خیضر، 

، ب ط، دیوان المطبوعات الجامعیة،، دراسة الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع الجزائريمحمد یوسف المعداوي 2 

22، ص1984الجزائر،   

  

01،2016الحقوق،جامعةالجزائر،أطروحة دكتوراه ،كلیة 03-06إصلاح الوظیفة العمومیة من منظور الأمرمهدي رضا، 3 

23،ص     

،2013دیسمبر01، مجلة الدراسات في الوظیفة العمومیة، عدد نظام الترقیة في الوظیفة العمومیةبلعراني عبد الكریم،  4  

49جامعة البیض، ص   
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 أنه ذلك النظام الذي یجعل اختیار الموظفین العمومیینالأستاذ توربي ویلیام بفیعرفه 

  .ةالمحابالاحتفاظ بهم على أساس الصلاحیة و او 

  :تقدیر تعریف توربي لمبدأ المساواة

عند النظر إلى هذا التعریف نلاحظ أن الأخذ بمبدأ الجدارة أساس ضروري للالتحاق 

أي أساس آخر للاختیار في الوظائف العامة، وكذلك جعل بقاء  بالمناصب الشاغرة ویستبعد

الموظف في منصبه مرتبط بكفاءته وقدراته على القیام بأعباء هذا المنصب على أكمل وجه 

إلا أن هذا التعریف لا یخلو من النقد إذ انه لم یتطرق صراحة إلى مبدأ تكافؤ الفرص عند 

الأخیر منصوص علیه في اغلب تشریعات دول تولي الوظائف العامة بالرغم من أن هذا 

  .العالم

  .لهذا توجب علینا البحث على تعریف خالي من هذا النقد لهذا المبدأ

ذلك النظام الذي یتیح الفرص المتكافئة أمام المواطنین لتولي "الدكتور المعداوي بأنه  وعرفه

یاسیة الوظائف العامة على أساس الصلاحیة ولیس على أساس المحسوبیة الس

  .1"والاجتماعیة

  :تقدیر هذا التعریف

نلاحظ أن هذا التعریف قد تلافى عن النقد الذي وجه للتعریف السابق، إلا انه لقي نقدا وذلك 

بسبب عدم اتخاذه لمبدأ الجدارة كأساس لبقاء الموظف في منصبه بالرغم من أنه أخذه 

  .كأساس للاختیار عند البدایة

للتعریفین السابقین، یمكن وضع تعریف لمبدأ الجدارة یتحاشى بقدر فنظرا للانتقادات الموجهة 

  .الإمكان هذه الانتقادات

  

                                       

67، المرجع السابق، ص، المبادئ العامة المعتمدة في تولي الوظائف العمومیةغوفي هارون  1  
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هو ذلك النظام الذي یكفل تحقیق مبدأ المساواة بین المواطنین في تولي : "فمبدأ الجدارة

  .1"الوظائف العامة والاحتفاظ بهم على أساس الكفاءة وحدها دون غیرها

  :خصائصه

  :ارة بخصائص عدیدة یمكن إجمالها فیما یليیتمیز مبدأ الجد

  .اقتصار التعیین في الوظیفة العامة على الأشخاص ذوي القدرة -

  .تقدیر صلاحیة المتقدمین لشغل الوظائف یعهد به إلى لجنة محایدة ومستقلة -

  .اعتماد امتحانات التسابق لاختیار الموظفین -

  .سیاسي عدم إجراء أي تمییز على أساس ولاء حزبي أو -

  .الأخذ بمبدأ دائمیة الوظیفة العامة وعدم ارتباطها بالحزب السیاسي -

  . الترقیة تكون على أساس الجدارة -

فهذا النظام القائم على المسابقات العامة كأسلوب للتوظیف من شأنه تحقیق الرقابة الشعبیة 

  .للتأكد من اختیار العناصر المؤهلة لشغل هذه الوظائف

ذلك نجد أن بعض الدول اعتمدته كوسیلة وقائیة لتحقیق الكفایة في الوظیفة وانطلاقا من 

العامة كما اتجه هذا النظام القائم على الجدارة بولاء الموظفین  إلى الوجهة السلمیة نحو 

  .2الدولة ورعایة مصالحها عكس نظام المحاباة

  مصادر مبدأ الجدارة: لفرع الثانيا

لمبدأ الاستحقاق كما هو الحال بالنسبة لمبدأ المساواة أمام یخضع نظام التوظیف بالجزائر 

تولي الوظائف، حیث یأخذ هذا المبدأ سنده وأساسه من المواثیق الدولیة التي تناولت 

                                       

68، ص ، المرجع السابق، المبادئ العامة المعتمدة في تولي الوظائف العمومیةنغوفي هارو  1  

17، المرجع السابق، صالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،   2  
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موضوعه وكذلك الدساتیر والنصوص التشریعیة المنظمة لتولي الوظائف العامة وهذا ما 

  .سنتناوله في هذا الفرع

  :د الدولیةالمواثیق والعهو : أولا

جمیع " على أن  1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام  06نصت المادة 

المواطنین متساوون في الالتحاق بالوظائف العامة ولا فضل لأحدهم إلا بقدر ما یتمتع به 

  ".من القدرات والمواهب

الاستحقاق، وهي إشارة إلى المیدانین الأساسیین في عملیة التوظیف، مبدأ المساواة ومبدأ 

حیث أن الاختیار لشغل الوظائف العامة لابد من أن تخضع على مبدأ التمییز بین 

  .المترشحین أولا، ثم مراعاة جانب الجدارة والاستحقاق بینهم ثانیا

وهكذا أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

أ، لیصبح بعدها السند القانوني الذي أخذت عنه كافة على الأخذ بهذا المبد 1948

  .1التشریعات الوضعیة في وضع نظامها الوطني والمبادئ التي تحكمها

ومن العهود والمواثیق الدولیة في هذا السیاق، ما ورد بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة 

ول الأطراف في تقر الد" على  07حیث نصت مادته  1966والاجتماعیة والثقافیة لسنة 

الاتفاقیة الحالیة بحق كل فرد في المجتمع، بشروط عمل صالحة وعادلة تكفل بشكل خاص 

فرص متساویة لكل فرد بالنسبة لترقیته في عمله إلى مستوى مناسب دون الخضوع في  ذلك 

، وهي اعتبارات الجدارة والكفاءة ."..ى اعتبارات الترقیة والكفاءةإلى لأي اعتبار سو 

  .2تحقاقوالاس

                                       

43، المرجع السابق، صمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرقرشي خدیجة،  1  

الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، المتضمن 67_89المرسوم الرئاسي رقم  2 

22رقم .ر.،ج 1989ماي 16المؤرخ في  الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة   العهدو 
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، تكون الجزائر 1ومن خلال هذه النصوص الدولیة وبمقتضى ما نص علیه الدستور الجزائري

قد أقرت وكرست مبدأ الاستحقاق في التوظیف في الوظائف العامة من خلال النصوص 

  .التشریعیة التي تحكمه

  الدستور: ثانیا

ارسها الدولة، فقد تناولت یعتبر موضوع الوظیفة العمومیة أحد أهم وأضخم النشاطات التي تم

الدساتیر الجزائریة أحكاما تتعلق بشأنها في كل مرة، ویعتبر موضوع الاستحقاق في تولي 

  .الوظائف العامة أحد تلك الموضوعات

 قلة التجربة الإداریةحداثة الدولة في عهد الاستقلال و نظرا لو  1963ففي دستور -

  .م یشر للمبدأ لا صراحة ولا ضمناالتشریعیة لصیاغة النصوص القانونیة فانه لو 

وظائف الدولة والمؤسسات " على ما یلي  41فقد نص في مادته  1976أما في دستور  -

  التابعة لها متاحة لكل المواطنین، وهي في متناولهم بالتساوي دون أي شرط، ماعدا تلك

المساواة ومبدأ ، وهو بذلك قد نص على مبدأ "2الشروط المتعلقة بالاستحقاق والأهلیة

  .الاستحقاق معا في تقلد الوظائف العامة

والذي واكب الانتقال من النظام الاشتراكي نحو النظام  1989أما في ما یخص دستور  -

 48الرأسمالي وما یتطلبه من إشاعة للحریات الفردیة والحقوق السیاسیة فقد نصت المادة 

د الوظائف في الدولة دون أیة شروط یتساوى جمیع المواطنین في تقل" منه على ما یلي

  .حیث أشار بصفة غیر مباشرة لمبدأ الجدارة ،3"أخرى، غیر الشروط التي عددها القانون

فقد أكد على هذا المبدأ بطریقة غیر مباشرة أشار إلى هذا أیضا  1996أما دستور  -

  .63في مادته  2016التعدیل الدستوري 

                                       

، المصدر السابق1996التعدیل الدستوري من 132المادة  1  

، الصادر94رقم .ر.، ج 1976نوفمبر 22المؤرخ في  97- 76الصادر بموجب الأمر   1976دستور من  41المادة  2 

1976نوفمبر24بتاریخ    

1989الصادر بتاریخ أول مارس  25رقم . ر.،ج1989فبرایر  22الموافق ل 1989دستور من  48المادة   3  
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الجزائریة المتعاقبة، قد نصت على مبدأ الاستحقاق في مما سبق یتضح أن الدساتیر 

  .التوظیف، إما بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

  :القوانین والتنظیمات: ثالثا

من الدول على تكریس مبدأ الاستحقاق في التوظیف لشغل المناصب عملت الجزائر كغیرها 

ئها، وذلك من صدور أول العامة، بغیة النهوض بالمؤسسات والإدارات العامة، وتحسین أدا

  .03-06إلى غایة صدور الأمر  1966قانون أساسي لتنظیم الوظیفة العمومیة لعام 

وهكذا یجد مبدأ الاستحقاق في التوظیف مصدره القانوني في جملة تلك القوانین المنظمة 

للوظیفة العمومیة، وهي نصوص تشریعیة وتنظیمیة استمدت تكریسها للمبدأ من أصله 

  .ي الذي سبق الحدیث عنهالدستور 

منه على أنه  5قد نص في المادة  1966حیث أن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة لسنة 

لیس هناك تمییز بین الجنسین في تطبیق هذا القانون الأساسي مع الاحتفاظ بالشروط "

اق الموظف ، ولاشك أن الاستعداد البدني، هو من لوازم استحق..."بالاستعداد البدنيالمتعلقة 

  .لشغل منصبه، فهو جدارة صحیة

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات  59-85أما المرسوم رقم 

نظام المسابقة هو الأسلوب الأساسي لتولي "على أنه  34العمومیة، فقد نص في مادته 

  .لتنافس والتسابق، وهو بلا شك اعتراف بمبدأ الاستحقاق الذي یقوم على ا1"الوظائف 

یتم الالتحاق بالوظائف "الذي نص على أنه  03- 06وعلى نفس المسار سار الأمر 

  :العمومیة عن طریق

  المسابقات على أساس الاختبار،-

  .عض أسلاك الموظفین، الفحص المهنيالمسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لب-

                                       

لأساسي النموذجي الخاص بعمال ، یتضمن القانون ا1985مارس  23المؤرخ في  59 -85من مرسوم رقم 34المادة 1 

.1985مارس 24، الصادرة بتاریخ 13رقم .ر.، جالمؤسسات والإدارات العمومیة   
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وینا متخصصا منصوص علیه في التوظیف المباشر من بین المرشحین الذین تابعوا تك -

  .1القوانین الأساسیة، لدى مؤسسات التكوین المؤهلة

وهكذا أجمعت القوانین المنظمة للوظیفة العمومیة على تكریس مبدأ الاستحقاق في تولي 

  .الوظائف العامة وجسدت ذلك في تقنینها لأسلوب المسابقة

  :لعمومیة الأخرىعلاقة مبدأ الجدارة بمبادئ الوظیفة ا: المطلب الثاني

یعتمد نظام التوظیف على مجموعة من المبادئ تعتبر بمثابة ركائز أساسیة له، وتتمثل هذه 

المبادئ في كل من مبدأ حیاد الإدارة ومبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة، إضافة إلى 

  ذلك مبدأ الاستحقاق ، فما علاقة هذا الأخیر بباقي المبادئ الذكورة یا ترى ؟

  :ذلك ما سنتعرف علیه من خلال الفرعین الموالیین

  علاقة مبدأ الجدارة في التوظیف بمبدأ حیاد الإدارة: الفرع الأول

  علاقة مبدأ الجدارة في التوظیف بمبدأ المساواة: الفرع الثاني

  علاقة مبدأ الجدارة في التوظیف بمبدأ حیاد الإدارة: الفرع الأول

الفردیة في إطار عملیة التوظیف، أن تلتزم الإدارة بواجب یقتضي صون الحقوق والحریات 

الحیاد والنزاهة بعیدا عن المحاباة والمحسوبیة، وفي هذا المضمار أولى المرسوم المنظم 

للعلاقة بین الإدارة والمواطن، عنایة بهذا الالتزام بموجب المادة الثانیة منه أكدت على واجب 

وأعوانها، في حمایة حریات المواطن وحقوقه المعترف بها  حیاد الإدارات والهیئات العمومیة

  .2دستوریا

ویأخذ حیاد الإدارة مظهریین مختلفین، مظهر سلبي یتجلى في اجتناب ممثلي الإدارة لكل ما 

من شأنه التأثیر على نشاطه، كعدم الانسیاق وراء عواطفه والأهواء الشخصیة، ومظهر 

فاعل مع الحیاة السیاسیة، في أطر من القانون بعیدا عن إیجابي تشارك من خلاله الإدارة وتت

                                       

، المرجع السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 03-06من الأمر  80المادة  1  

، الصادرة بتاریخ27رقم .ر.،ج1988جویلیة 04 ، المؤرخ فيالمنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن ،131-88المرسوم الرئاسي  2 

1988جویلیة 6   
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التأثر بالتوجهات السیاسیة، ومن ثم فإن حیاد الإدارة هو المبدأ القائم على فصل العمل 

  .1الإداري عن النزوات الشخصیة لممثلي الإدارة من جهة، والتأثر بالسیاسة من جهة أخرى

نجد أن هذا المبدأ یرجع بأصوله إلى دستور  وباستقراء التشریع الجزائري في هذا الموضوع

عدم تحیز الإدارة یضمنه " التي جاء فیها  23، وذلك حین نصت علیه في المادة 1996

في فصله الثاني المتعلق  03-06والتي كانت بدایة لتكریس ذلك من خلال الأمر " القانون

ن یمارس یجب على كل موظف أ"منه على  41بواجبات الموظف حیث نصت المادة 

، قد تتعلق تلك المهام بعملیة التوظیف ذاتها، كما أضافت "مهامه بكل أمانة وبدون تحیز

تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه "الفقرة الأولى من المادة الموالیة النص على وجوب 

، وكلها مبادئ تبلور المبدأ الأساسي المتمثل في ضرورة حیاد "ولو كان ذلك خارج الخدمة

  .ارةالإد

وتبدأ علاقة مبدأ الاستحقاق في التوظیف بمبدأ حیاد الإدارة، بالنظر إلى المظهر البارز 

لمبدأ حیاد الإدارة، في مسألة الاستحقاق بالوظائف العمومیة، التي سبق وأن أشرنا إلى أنها 

مسألة باتت موضوع حق دستوري یتمتع به كل المواطنین على السواء، لا تفاضل بینهم إلا 

ى سبیل الاستحقاق والجدارة والصلاحیة لشغل المنصب، ومن هنا تظهر العلاقة بین عل

المبدأین، فمبدأ حیاد الإدارة متفرع عن مبدأ الاستحقاق، ذلك أن ممثل الإدارة وهو الموظف، 

  .2إذا كان ملتزم بمبدأ الحیاد والنزاهة فلا شك في أن ذلك  نابع من جدارته واستحقاقه

  اة أمام تولي الوظائفلاقة مبدأ الاستحقاق في التوظیف بمبدأ المساو ع: الفرع الثاني

أمام تولي الوظائف العامة من أهم المبادئ التي ترتكز علیها النظم یعتبر مبدأ المساواة 

الوظیفیة، فهو مبدأ التزمت بذكره وتقریره مختلف الدساتیر والأنظمة التشریعیة الجزائریة، 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  03-06مر من الأ 74حیث نصت المادة 

                                       

04، المرجع السابق، صالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،   1  

66، المرجع السابق، صضمان حیاد الإدارة في عملیة التوظیف في التشریع الجزائريزكریا عمار،   2  
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یخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة " العمومیة من أهم ما ورد بشأن ذلك حین نصت على 

  .1في الالتحاق بالوظائف العمومیة

كما عرفنا أن المساواة المقصودة لیست على إطلاقها، وإنما هي المساواة النسبیة التي تراعي 

لا "، حیث نصت على أنه 03-06من الأمر  75التي نصت علیها المادة توافر الشروط 

  :یمكن أن یوظف في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیه الشروط التالیة

  أن یكون جزائري الجنسیة-

  أن یتمتع بحقوقه المدنیة-

  أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الالتحاق بها-

  أن یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة-

أن تتوفر فیه شروط السن والقدرة البدنیة والذهنیة، وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق -

  .2"بالوظیفة المراد الالتحاق بها

ولاشك أنها الشروط التي تترجم مبدأ الاستحقاق في التوظیف والتي تظهر العلاقة الوطیدة 

على اعتبار أن الاستحقاق هو الحد الفاصل والمعیار الذي یسمح بتجاوز  بین المبدأین،

  .التعارض بین المساواة المطلقة والقانونیة في التوظیف

حیث یتصل مبدأ الاستحقاق بمبدأ المساواة ذلك لأنه یرمي إلى إعلاء المؤهلات والقدرات 

على عملیات التوظیف   الشخصیة على كل الاعتبارات التفاضلیة الأخرى التي كانت تطغى

وتولد الشعور بالحرمان والإجحاف في نفوس المترشحین بدون أن تمكن الإدارة من اختیار 

  .3من هم أصلح للاضطلاع بمهامها

  

                                       

، المرجع السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 03-06من الأمر  74المادة  1  

، المرجع السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 03-06من الأمر  75المادة  2  

، دار هومة للطباعة،3، ط نبیةالوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجهاشمي خرفي،  3 

133، ص2010الجزائر،    



  الفصل الأول                        مظاهر حیاد الإدارة العمومیة قبل عملیة التوظیف  

 

 

39 

  مبدأ الدائمیة: البحث الثالث

یعد مبدأ الدائمیة في التوظیف من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها نظام التوظیف في 

  .، والجزائر من بین الدول التي تعمل بهذا المبدأأغلب دول العالم

حیث تعود أصول هذا المبدأ إلى الحضارات القدیمة حیث كان یجب على الموظف أن 

یسخر حیاته للوظیفة وذلك من أجل توفیر الحمایة لمصالح الأشراف ورجال الدین الذین 

  .كانوا ینفردون بالوظائف العامة

والإدارة العصریة، أصبح هذا المبدأ یخدم سیر الوظائف  ولكن بعد ظهور الدولة الحدیثة

العامة بانتظام وباضطراد، حیث یعتبر من الضمانات الأساسیة للموظف العام، خاصة بعد 

ظهور نظریة جاكسون في تأقیت الوظیفة العامة والتي على غرارها یتضح مضمون مبدأ 

  .الدائمیة في التوظیف

  :لى المطلبین الموالیینولهذا سیتم تقسیم هذا المبحث إ

  تأقیت الوظیفة العامة: المطلب الأول

  مضمون مبدأ الدائمیة في التوظیف : المطلب الثاني

  تأقیت الوظیفة العامة: طلب الأولالم

یعتبر النظام الوظیفي الأمریكي من الأنظمة الأكثر تمسكا بنظریة تأقیت الوظیفة العامة، 

الذي عرفت سیاسته في تأقیت الوظیفة " جاكسون" فیرى أنصار هذه النظریة وعلى رأسهم

، فحسب أنصار هذه النظریة "بالدیمقراطیة الجاكسونیة"العامة وتقنینه لسیاسة الغنائم الحزبیة 

  .1فإن دائمیة الوظیفة العامة تجعل الموظفین ینظرون إلیها على أنها ملكیتهم الخاصة

المساواة في التوظیف یقتضي تأقیت وبالتالي یستغلونها لحسابهم الخاص كما أن مبدأ 

  .الوظائف التي تتاح للمواطنین فرصة التقدم لشغلها

  .وذلك یشعر الموظف أن وجوده رهن بمشیئة الشعب فیحرص على خدمة الصالح العام

                                       

21، المرجع السابق، صالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،   1  
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كما أن أصول الدیمقراطیة تقتضي مساواة الوظائف السیاسیة مع الوظائف الإداریة وذلك في 

  .تأقیت مدة الخدمة

على الرغم من المبررات التي جاء بها " حمدي أمین عبد الهادي"الأستاذ یرى  كماو 

هذا لا ینفي القول بأنها لا تتماشى مع أصول الإدارة العامة ذلك أن مبدأ دائمیة "جاكسون "

الوظیفة العامة لا یؤدي بالضرورة إلى استغلالها لصالحه الخاص مادام الموظف ملتزم 

  .1یفة العامةبالتحلي بأخلاقیات الوظ

كما أن مبدأ المساواة یقتضي توظیف كل مواطن تتوفر فیه الشروط التي تتطلبها الوظیفة 

  2العامة وهذا یضمن شغل الوظائف العامة من طرف العناصر المؤهلة لذلك

أما المساواة بین الوظیفة السیاسیة والوظیفة الإداریة لا مبرر لها فتأقیت الوظیفة العامة 

  .3ائف السیاسیة دون الوظائف الإداریة وذلك بالنظر إلى طابعها المتقلبیصلح في الوظ

  مضمون مبدأ الدائمیة في التوظیف :المطلب الثاني

على أنه  1933عرفته لجنة دراسة شؤون الوظیفة العامة بالولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

فتح باب دخول الوظیفة اتخاذ الخطوات لجعل التوظیف العام عملا له قیمة مدى الحیاة مع "

العامة لاجتذاب الرجال والنساء ذوي المقدرة والخلق في مراحل الشباب وإتاحة فرصة الترقي  

  .4والتقدم للوظائف الممتازة المشرقة

ویعني هذا المبدأ استمرار خدمة الموظف لأداء مهامه الوظیفیة لارتباطه بالمرفق العام والذي 

لذلك یقال أن الوظائف السیاسیة تؤقت أما الوظائف  یجب أن یسیر بانتظام وباضطراد

  .5الإداریة لا تؤقت

                                       

22، المرجع السابق ، صالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  1  

23، صالمرجع نفسه 2  

91، المرجع السابق، صالضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائر لبید مریم، 3  

58، المرجع السابق، صمبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیة في الجزائرزرارفة مباركة،  4  

الماستر،مذكرة لنیل شهادة ،مبدأ حیاد الإدارة العامة في القانون الجزائريبن عیسى قوادري الیاس، بن حمادة عبد المجید، 5 

59، ص2018كلیة الحقوق، جامعة الجیلاني بونعامة، خمیس ملیانة،    
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وتتمثل خصائص هذا المبدأ في أنه یفتح المجال أمام المواطنین للالتحاق بالوظائف العامة 

  .حیث یتم التوظیف على أساس المسابقة دون أي اعتبارات أخرى

دأ یأخذ بنظام التقاعد كنوع من یضمن حیاة مهنیة مستقرة للمواطنین خاصة وأن هذا المب

التأمین الاجتماعي للمواطنین، كما تتیح فرصة التنمیة الذاتیة للموظف من خلال تنظیم 

الوظیفة العامة ویؤدي الأخذ بهذا النظام إلى تزوید الإدارة بمجموعة من التدریب في 

  .1الموظفین المختصین

وبالتالي فإن قیام الوظیفة العامة على هذا المبدأ یؤدي إلى تنمیة روح العمل الجماعي  

  واستمراریة الإدارة كما أنه یعمل على استقطاب أفضل العناصر إلى الوظیفة العامة ویؤدي 

إلى ضمان حقوقه خلال مدة الخدمة والتقاعد كما یفتح للمواطنین فرص متساویة للالتحاق 

  .2عامةبالوظیفة ال

  :إن اعتماد هذا المبدأ في قانون الوظیفة العامة كان من خلال مجموعة من النقاط أهمها

عدم تأثیر الحیاة المهنیة للموظف بسبب آرائه السیاسیة وانتمائه الحزبي، ومن بین آثار 

من الأمر  29و28انتهاء العلاقة الوظیفیة بین الإدارة والموظف هوما نصت علیه المادة 

06-033.  

من خلال النصوص القانونیة السابقة المشرع الجزائري أخذ بمبدأ دائمیة الوظیفة العامة، 

فالدولة كانت حدیثة الاستقلال ونموها الاقتصادي والاجتماعي كان مرتبط بتطور ونمو 

الإدارة هذه الأخیرة التي لا یمكن أن تحقق أهدافها إلا إذا عرف موظفوها نوعا من الاستقرار 

  .في حیاتهم المهنیة بالإضافة إلى المؤهلات العلمیة والتخصصات الفنیة العالیة والثبات

المتضمن القانون النموذجي الخاص بعمال  59-85كما تبین بعض مواد المرسوم 

المؤسسات والإدارات العمومیة أن المشرع الجزائري قد أخذ بهذا المبدأ، فالموظف في البدایة 

                                       

22، المرجع السابق، صالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  1  

23، صالمرجع نفسه 2  

، المرجع السابقوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الأساسي العام لل ،03- 06من الأمر  29و 28المواد   3  
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وافرها فیه ثم یقضي مدة تجریبیة لاختبار قدراته لیعین بعد یخضع لشروط معینة لابد من ت

ذلك بقرار تتخذه الإدارة أو المؤسسة التي لها صلاحیة التعیین وبعد مدة من العمل في خدمة 

  .المؤسسات والإدارات العمومیة یترقى الموظف إلى منصب عمل أعلى من منصبه السابق

  .1وهذا ما یرتكز علیه مبدأ الدائمیة

ه إن اعتماد مبدأ الدائمیة في التوظیف كان مكملا لمبادئ المساواة والجدارة حیث فتح وعلی

مجالا واسعا لاستخدام عدد كبیر من الموظفین في شتى الإدارات إذ یضمن سیر الإدارة 

  .2بانتظام وكما لا یكون التوظیف لصالح فئة معینة دون الأخرى

  .3تب عنه إفساد الحیاة الإداریةوذلك بالنظر إلى أن مبدأ التأقیت الذي یتر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

23، المرجع السابق، صالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  1  

59، المرجع السابق، صمبدأ حیاد الإدارة العامة في القانون الجزائريبن عیسى قوادري الیاس، بن حمادة عبد المجید،  2  

23، المرجع السابق، صالعمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر الموظففیرم فاطمة الزهراء،  3  
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  ملخص الفصل الأول

نستنتج أن نظام التوظیف في الجزائر یرتكز على مجموعة من  من خلال الفصل الأول

المبادئ الأساسیة والمتمثلة في مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة ، ومبدأ الاستحقاق 

والجدارة في التصدي لتلك الوظائف، ومبدأ الدائمیة في التوظیف، وأن الشروط العامة التي 

إخلالا بمبدأ المساواة، وإنما تعتبر معیارا یفك به  نص علیها المشرع الجزائري ، لیست

التعارض بین المساواة القانونیة والمساواة المطلقة في عملیة التوظیف، وبذلك یعد مبدأ 

المساواة القانونیة، سندا هو الآخر لتكریس مبدأ الجدارة والاستحقاق، للوصول إلى اختیار 

وظیفة العامة لدى المتقدمین لطلب أفضل للعناصر وذلك من أجل التصدي لمهام ال

الوظائف، ومنه یعد مبدأ الجدارة هو الآخر سند لتكریس مبدأ الدائمیة في التوظیف وذلك من 

.والخلق أجل إتاحة فرص الترقي والتقدم للوظائف الممتازة والمشرقة لأصحاب المقدرة



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 مظاھر حیاد الإدارة العمومیة

بعد عملیة التوظیف 
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  :تمهید     

الوظیفة هو الهدف من القیام ببها قبل أن تكون حق لهم و تعد الوظیفة العامة تكلیف للقائمین 

لأنظمة ساریة حاجات الأفراد وفقا للقوانین و  إشباعتسییر مرافق الدولة وخدمة المواطنین و 

  .المفعول

یعبر عن آرائـه وتوجهاتـــه في یمكنه أن سـان یعـمل في الإدارة العامـة و إنالموظف أصلا هو و 

ذلك انطلاقا من المبادئ المكفولة دستوریا في جمیع البلدان ومن ثم یكون كافة المجالات و 

یعتنق الدیانة التي یختار أو المذهب أو الفكر ق في التعبیر عن رأیه كما یشاء و للموظف الح

، غیر أن إتاحة هذا السیاسیة یراه صائبا كما یمكن له أن یعبر عن آرائهأو الاتجاه الذي 

الحق للموظف یجب أن لا تكون على حساب الوظیفة أو المساس بها بطریقة مباشرة أو 

المرفق العام بانتظام  وصیرورةعلى السیر الحسن لأداء الوظیفة یؤثر  غیر مباشرة حتى لا

  .اطرادو 

ه الوظیفة العامة، أعماله في نطاق ما تقضي بي واجباته و دعى من الموظف أن یؤدفیست

ؤدي إلى التمییز بالتالي یى فتح المجال أمام تحزب مؤسسات وهیئات الدولة و إلا یؤدي إلو 

 ب فئة معینة على حساب فئة أخرى وظهور حالات الفساد لحسابین المواطنین والموظفین و 

دخلت أغلب النظم الوظیفیة لتفرض على من هنا تالمحسوبیة والمظاهر اللاأخلاقیة، و و 

الموظف واجبات والتزامات كما تبین له الحقوق وعلاقة ذلك بحیاد الإدارة، هذا ما سنتناوله 

التزامات الموظف لمبحث الأول یعالج مبدأ الحیاد و في هذا الفصل في مبحثین حیث نجد ا

  .لعموميبدأ الحیاد بحقوق الموظف اأما المبحث الثاني فیتضمن علاقة م
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  الحیاد والتزامات الموظف العموميمبدأ : المبحث الأول

ینص علیه قانون عدیدة ومتنوعة منها ما إن الواجبات التي یلتزم بها الموظف العمومي 

  .رضها للعرف الإداريفا یشتق من طبیعة الوظیفة ذاتها ومنها ما یمنها مالوظیفة العامة و 

لتقي الفقهاء تصنیفات مختلفة تالواجبات التي یصنفها الكتاب و ه وعلى الرغم من اختلاف هذ

مسؤولیات الوظیفة لتحقیق حاجات واجبات و  هو أداءحول جوهرة الوظیفة العامة و 

  .1المواطنین

عن فكرة أساسیة مفادها أن الوظائف العامة تكلیف للقائمین بها هدفها  تعبرفهذه الواجبات 

  .2العامةخدمة المواطنین تحقیقا للمصلحة 

في محاولة منا للوقوف على مظاهر الحیاد الوظیفي من خلال الواجبات سنقسم هذا و 

  :المبحث إلى ثلاث مطالب

  واجب الطاعة: المطلب الأول

  واجب التحفظ: المطلب الثاني

  واجب النزاهة وعدم إفشاء السر المهني: المطلب الثالث

  واجب الطاعة: المطلب الأول

، فالإخلال بهذا المبدأ یؤدي إلى في كل نظام إداريركیزة الأساسیة یعتبر واجب الطاعة ال

  .3یختل بالتالي سیر المرافق العامةفشل الإدارة و و ، السلطة الإداریة في تحقیق مهامهافشل 

  

  

                                       

23، المرجع السابق، صالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  1  

26، ص2016، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 1، طالوظیفة العامة بین المسؤولیة والتجریممنال رفعت، 2  

343،ص  2007، ب ط، دار الجامعة الجدیدة ، مصر، حریة الممارسة السیاسیة للموظف العام، علي عبد الفتاح 3  
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، فالطاعة في قانوني التزام ب الطاعة واجب وظیفي له ذاتیته وطبیعته الخاصة، كما هوفواج

لاستمرار واستقرار المجتمع،  فضیلة من الفضائل وهي الضمان الأكبرثقافتنا العربیة هي 

  .1الفضیلة الصامتة التي یعتز بها التراث العربي هيو 

  .ویجد هذا الواجب أساسه في تنظیم الوظیفة العامة كما یتحدد نطاقه بمبدأ الشرعیة

  :ولهذا سنعالج في الفرعین الموالیین

  أساس واجب الطاعة: الفرع الأول

  نطاق واجب الطاعة: فرع الثانيال

  اس واجب الطاعةأس: الفرع الأول

  .فیقال هو طوع یدیه أي منقاد له" الانقیاد"هي : الطاعة في اللغة

  :أما في الاصطلاح فإن الطاعة تحمل مدلولین

، ثم المدلول والقانون الدستوراحترام الشرعیة و : ل الواسع الذي یعرف الطاعة بأنهاالمدلو 

  .2یعرف الطاعة بأنها الخضوع لأوامر الرؤساء فحسب الضیق الذي

 صادرة له من السلطة الرئاسیة له أما واجب الطاعة فیعني أن یطیع الموظف العام الأوامر ال

ر مشروعة وغیر مخالفة ، بشرط أن تكون هذه الأوامأن یعمل على تنفیذها بدقة وأمانةو 

لهذه الأوامر یعتبر خطأ إداریا تترتب عنه عدم تنفیذه بالمصلحة العامة، و  لا تضرو للقانون 

  .مسؤولیة الموظف التأدیبیة

القائمة على فكرة التبعیة التسلسلیة من تنظیم الوظیفة العامة ذاتها و یستمد هذا المبدأ أساسه و 

وثیقا بمبدأ التدرج الإداري  ارتباطا، هذه السلطة ترتبط و ما یعرف بنظام السلطة الرئاسیةأ

  ، الدرجات الذي توزع فیه المسؤولیة على درجات متعددة ویتخذ شكل هرم مرتبط ومتتابع

  

                                       

15، المرجع السابق، صمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرقرشي خدیجة،  1  

21، ص2017، المركز العربي، القاهرة، 1، ططاعة الرؤساء وحدودهامازن لیلو راضي،   2  
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انونیة هي رابطة السلطة الرئاسیة، ترتبط فیه كل درجة بالدرجة التي تلیها مباشرة برابطة ق

بصفته  یصدرها من ثم فإن الرئیس الإداري عندما یصدر قرارات أو أوامر معنیة فإنهو 

بالتالي فإن طاعة و ، بصفته الشخصیة فهو ممثل للدولة ونائب عن سلطاتهاالوظیفیة لا 

  .1ما هي إلا طاعة للدولة وطاعة هذه الأخیرة بمثابة طاعة القانون المرؤوسین له

هدفها  إلى التبعیة الشخصیة الرئیس لا تتعداهارؤوس و متبعیة فنیة إداریة بین ال ذن هناكإ

  .2فظة على السیر الحسن للإدارةالمحا

نص المشرع الجزائري على هذا الواجب القائم على فكرة التدرج الإداري بالنظر إلیه كوسیلة 

على  03_06فرقة حیث نص القانون تنظیمیة في الجهاز الإداري في عدة نصوص مت

حترامها فرض ا، احترام سلطة الدولة و لى الموظف في إطار تأدیته لمهامهیجب ع": یلي ام

كل موظف ": ، أیضا نص من نفس القانون على أن"التنظیمات المعمول بهاوفقا للقوانین و 

  .3"مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه

، لأن الالتزام بواجب مهما في تكریس حیاد الموظف العامأداء واجب الطاعة یلعب دورا و 

الطاعة من خلال احترام الموظف العام للأوامر الصادرة إلیه وفقا لمبدأ التدرج الرئاسي 

ما في الحفاظ على  قوة تنظیمیة إلى حد للإدارةموضوعیة یعطي تطبیقها بصفة محایدة و و 

رى، ین من خدمات الإدارة من جهة أخالمستفیدبین الموظفین من جهة و  الإنساني السلوك

  .تنظیمها في الوظیفة العامة تختلف باختلاف النظام السیاسيذلك أن درجة هذه التبعیة و 

لموظف مجال الخیار في القیام ببعض الأعمال دون الأخرى لكان هناك تغلیب لولو ترك 

الإخلال لخاصة على حساب المصلحة العامة وهذا من شأنه زرع الفوضى و لمصلحته ا

یغلب مصالح شخصیة رصة للموظف أن یتحیز في وظیفته و خلق فبالسیر الحسن للإدارة و 

  .4أو المحاباة

                                       

92، المرجع السابق، صلمبدأ حیاد الإدارة في الجزائر الضمانات القانونیةلبید مریم،  1  

26، المرجع السابق، صالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،   2  

، المرجع السابقالمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، 03- 06من الأمر  47و 40المادة  3  

92، المرجع السابق، صیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرالضمانات القانونلبید مریم،  4  
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على الموظف احترام  ، ومن ثم وجبمن فاعلیة قرارات الرئیس الإداريفواجب الطاعة یض

انعدام ا لا یعني إهدار كرامة المرؤوس و هذهذا الواجب وتطبیق هذه القرارات بصفة محایدة، و 

  .1موضوعیةالرئیس بكل حیاد و امر التي یصدرها حقه في إبداء آرائه حول الأو 

  نطاق واجب الطاعة: الفرع الثاني

 ، أهمها مبدأ الشرعیة الذي یعتبرن واجب الطاعة یخضع لقیود وهي بمثابة ضوابط نظامیةإ

، فقد ترد إلى المرؤوس أوامر تي ترد على سلطات الرئیس الإداريأبرز القیود المن أهم و 

ارات الرئیس المستمدة من مصالح قر للقانون وهو ملزم بطاعة الأوامر و مخالفة رئاسیة 

، وعدم تنفیذ ما وأهداف الإدارة  المطابقة لمبدأ الشرعیة، وبذلك فهو ملزم باحترام القانون

الفة لموظف أن أوامر رئیسه مخلن قرارات منافیة لهذا المبدأ، وبالتالي إذا ظهر یصدر إلیه م

، شریطة أن تكون المخالفة واضحة وأن یكون من شأن تنفیذ طاعته للقانون وجب علیه عدم

  .الأمر عرقلة سیر العمل

 الطاعة ضروریة، حتى لابأن یرى وبالرجوع إلى النصوص القانونیة فإن المشرع الجزائري 

، فهو ینص أولا على مبدأ المرؤوس لرئیسه بحجة عدم الشرعیةنظام العمل بمعارضة  خلی

حتمیة طاعة الأوامر والتعلیمات الصادرة عنها، ، و لسلطة الرئاسیة المختصةالخضوع ل إلزامیة

  .للعقوبة التأدیبیة إلا تعرض الموظفو 

، تبین بأن المتعلق بالوظیفة العمومیة 133-66من القانون رقم  19و  17إن المادتین 

  ، ن لهمر بمسؤولیة الإداریین عن أعمال وتصرفات الموظفین المرؤوسیالمشرع الجزائري یق

  .2كما جعل الرؤساء هم الذین یغطون أخطائهم

  واجب التحفظ: المطلب الثاني

  هذا یفرض تقیید حریته فيت الإدارة التي تحقق بها أهدافها، و یعتبر الموظف أداة من أدوا

                                       

702، ص2007، دار الفكر العربي، مصر، 1سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، ط 1  

، المرجع السابقالمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، 133- 66من الأمر رقم  19و 17المادة  2  
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التحفظ تخاذ الحیطة و ، وذلك بالقدر اللازم لحسن سیر الإدارة فهو ملزم باعن آرائه التعبیر

  .عن آرائه أثناء تعبیره

میة هذا أهو واجب والخصائص التي یتمیز بها وهذا یقتضي توضیح الطبیعة القانونیة لهذا ال

  :لذلك سنقسم هذا المطلب إلى الفروع التالیةالواجب بالنسبة للحیاد و 

  الطبیعة القانونیة لواجب التحفظ: الفرع الأول

  خصائص واجب التحفظ: الفرع الثاني

  جب التحفظأهمیة وا: الفرع الثالث

  الطبیعة القانونیة لواجب التحفظ :الفرع الأول

یفیة ظهور هذا الواجب في نطاق كنونیة لواجب التحفظ تقتضي تحدید إن دراسة الطبیعة القا

الوظیفة العامة كأحد الواجبات التي یلتزم بها الموظفون العاملون في الإدارة كما أن أهمیة 

تأكید مبدأ مساواة المستفیدین من سیر الإدارة، و وحسن  استمراریةهذا الواجب في ضمان 

  .خدمات الإدارة یقتضي تحدید مضمون هذا الواجب

  :ظهور واجب التحفظ: أولا

كان المفهوم  في الفترة التي كیفت فیها علاقة الإدارة بالموظف على أنها علاقة تعاقدیة،

دارة فعلیه أن یوظف كل ة الإحالسائد في تلك الفترة أنه مادام الموظف أجیرا یعمل لمصل

بعد تزاید عدد الموظفین دفع الفقهاء إلى التساؤل عن مدى دارة و آرائه في خدمة الإو جهوده 

  :بذلك ظهر اتجاهینئهم لتلك التي تعتنقها الحكومة و آراتزام الموظفین بمطابقة أفكارهم و ال

القیود التي على عاتقه و واجبات الملقاة یرى أن الموظف العام ملزم باحترام ال: الاتجاه الأول

  .1یفرضها علیه عمله داخل الإدارة بشرط أن یسترد حریته خارج الإدارة

                                       

43، المرجع السابق، صومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرالموظف العمفیرم فاطمة الزهراء،   1  
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إنه بمجرد ف یرى أنه إذا كان دخول الموظف في سلك الوظیفة أمرا اختیاریا،: الاتجاه الثاني

التي یفي، تفرض علیه بعض الالتزامات و الانضمام إلى جهازها الوظالقبول بخدمة الدولة و 

  .مقدمتها ضرورة احترامه للإدارة التي یعمل في خدمتها في

كان مجلس الدولة الفرنسي رین ظهرت فكرة التحفظ بكل وضوح و أما في مطلع القرن العش

  .1*"تریز"في قضیة  1919سباقا في التطرق إلیه حین قضى في حكمه الصادر سنة 

لهذا الواجب في المیثاق صریحة  إشارةأما فیما یخص النظام الجزائري لا نجد أن هناك 

  .الوطني لأن التركیز كان على ضرورة الالتزام بالولاء للسلطة السیاسیة

الاجتماع على حریة التعبیر و ) 76(، )73(، )55(عندما نص في مواده  1976أما دستور 

المصالح الرئیسیة و  الاشتراكیةها لضرب أسس الثورة فإنه قرن ذلك بضرورة عدم التذرع ب

  .الوطنیة فقطللمجموعة 

أخذ بمفهوم تحفظ  1966من قانون الوظیفة العمومیة لسنة  20لكن المشرع في المادة و 

العامة،  الموظف في سلوكه العام، وربطه بعدم ممارسة أي عمل یتنافى مع كرامة الوظیفة

  .2وأهمیة المهام المنوطة به

التحفظ هو تعرض  یمكن أن نعتبر أن أول إشارة صریحة لالتزام الموظف العام بواجب

اعتبره مسألة حیث  1983-03- 20مجلس الوزراء لهذا الواجب في اجتماعه المنعقد بتاریخ 

  .3على ضرورة التزام أعوان الدولة به حساسة وأكدحیویة وجد 

  

  

                                       

363، المرجع السابق، صحریة الممارسة السیاسیة للموظف العامعلي عبد الفتاح،  1  

عندما قضى أن سكرتیر العمدة قد خرق واجب التحفظ المفروض علیه بسبب الطریقة التي ساهم بها في" تریز"قضیة  * 

وبالتالي أید مجلس الدولة الفرنسي قرار فصله بسبب إخلاله بواجبه. المعركة الانتخابیة والتي تتعارض مع واجب التحفظ  

44، المرجع السابق، صالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  2  

60المرجع السابق، صموارد البشریة، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور السعید مقدم،   3  
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المتضمن قانون الوظیفة العمومیة فقط نصت على هذا الواجب  03_06أما بالنسبة للأمر 

  حریة الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ "التي جاء فیها  26المادة 

  .1"المفروض علیه

  مضمون واجب التحفظ: ثانیا

حفظ هو غیاب یرى جانب من الفقه أن السبب في عدم وجود تعریف دقیق لواجب الت

ما یمكن أن الامتناع عن التصریح به و العناصر الموضوعیة التي تحدد ما على الموظف 

یعبر عنه بالإضافة إلى تغیر مضمون هذا الواجب حسب النظام السائد في الدولة ففي النظم 

الدیكتاتوریة یتوسع في تفسیر هذا المبدأ، حتى تكاد أن تكون أفكار الموظف العام متطابقة 

  .2بالتالي یكون أداة للتعبیر عن أفكارهاماما مع فكرة السلطة السیاسیة و ت

نلخص الآراء الفقهیة الساعیة لتعریفه أن واجب التحفظ قید على ممارسة الموظف العام و 

امتناع الموظف العام عن التعبیر عن  :إبداء الرأي هو التزام سلبي مؤداهحریاته السیاسیة و ل

یتمثل ذلك بصورة جلیة في حالة ممارسة الموظف العام ع وظیفته، و رائه بطریقة تتناقض مآ

السیاسیة، وبصفة خاصة عندما یعتنق مذهبا سیاسیا مخالفا الآراء لحریة التعبیر عن 

  .للحكومة أو السلطة التنفیذیة التي هو تابع لها

رفق الذي ففي هذه الحالة یجب ألا یدلي برأي فیه تجریح أو تشهیر أو تطاول أو مساس بالم

  .3یعمل به بصورة علنیة

  خصائص واجب التحفظ: الفرع الثاني

یعرف هذا واجب جملة من الخصائص التي تمیزه عن غیره من الواجبات الأخرى المفروضة 

  :في هذا الفرع سنتناول خصائص واجب التحفظو  على الموظف العام،

  التحفظ واجب عام: أولا

                                       

، المرجع السابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، 03-06من الأمر  26المادة  1  

99، المرجع السابق، صالضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرلبید مریم،  2  

368، المرجع السابق، صامحریة الممارسة السیاسیة للموظف الععلي عبد الفتاح،  3  
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یتمیز واجب  تمتاز بطابعها المحدود،الاستثناءات و الأخرى التي تقبل  على خلاف الواجبات

التحفظ بالعمومیة فهو ینطبق على جمیع الموظفین بدون استثناء كما یشمل جمیع وسائل 

  .التعبیر التي یستعملونها

فالموظف العمومي یخضع لواجب التحفظ مهما كانت وضعیته القانونیة في نظام الوظیفة 

  .ان وضعیة نظامیةالعمومیة سواء كان تعاقدي أو ك

وأما واجب التحفظ من حیث وسائل التعبیر فإنها تعني أن یستعمل الموظف العمومي جمیع 

السیاسیة بكل حریة، شریطة آرائه في ممارسة حقوقه المدنیة و الوسائل المتاحة للتعبیر عن 

  .الفعلأن یلتزم بالاستقامة في السلوك والاعتدال في القول و 

ى جمیع الموظفین بمختلف هو واجب عام یطبق علفواجب التحفظ یمتاز بالعمومیة و  إذن

بغض النظر عن مراكزهم القانونیة یخضعون لقانون الوظیفة العامة أو لأنظمة فئاتهم و 

  .1مهما كان مركزهم في السلم الإداريو وظیفیة خاصة 

  التحفظ واجب مستمر: ثانیا

الموظف العام قبل الالتحاق بالوظیفة العامة وحتى واجب التحفظ هو واجب مستمر یلازم 

  .بعد انتهاء العلاقة الوظیفیة

ن بها عن فقبل تولي الوظیفة فالإدارة لها دور في تقدیر صلاحیة الأشخاص الذین یلتحقو 

توفرها في المرشح للوظیفة ومن ثم یمكنها استبعاد المرشحین  طریق وضع الشروط اللازم

من  یشكل خرقا لواجب التحفظ المطلوبو  تنافى مع مصلحة الإدارةسلوكهم یالذین ترى أن 

  .2هذا تحت رقابة القاضيالموظف الالتزام به و 

الأول یقول بأنه لا یتصور : أما بالنسبة للالتزام بالتحفظ أثناء الحیاة الوظیفیة فهناك رأیین 

لوائح الخاصة نین والوجود تحفظ أثناء ساعات العمل لأن تصرفات الموظف تحكمها القوا

                                       

، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،العلاقة بین الإدارة والسیاسة العامة في الجزائربن عیشة عبد الحمید،  1 

336، ص2011   

99، المرجع السابق، صالضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرلبید مریم،  2  
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بالتالي یبدأ ملزم بواجب الحیاد أثناء العمل و و  ربالوظیفة والموظف لا یمارس حریة التعبی

 التزام الموظف بواجب الحیاد إلا حین یمارس حریة التعبیر التي لا تكون إلا خارج الوظیفة

إنه یخضع ، فموظف العام ما دام یعبر عن آرائهأما الرأي الثاني فذهب للقول أن ال العامة،

لواجب التحفظ سواء كان داخل المرفق أو خارجه فالتمییز بین تصرفات الموظف داخل 

ع المرفق أو خارجه یقتضي خضوعه في كلا الحالتین إلى واجب یختلف عن الآخر فیخض

، وما ذهب القضاء الفرنسي داخل المرفق إلى واجب الحیاد وخارج المرفق إلى واجب التحفظ

إتفاق تصرفات الموظف مع الأهداف التي یسعى لتحقیقها دون تمییز هو التأكد من مدى 

كل موظف بواجب  التزامبالتالي أكد على ن قد وقع داخل المرفق أو خارجه و فیما إذا كا

  .1التحفظ أثناء ممارسته لوظیفته

أما الإلتزام بالتحفظ بعد نهایة العلاقة الوظیفیة فیقصد به أن یلتزم الموظف بالتحفظ حتى 

الإدارة لم تنته بعد فهي من یتكفل لتقاعد لأن العلاقة بین الموظف و عد أن یحال على اب

  .2بمرتبته لذلك من واجبه أن یتجلى بواجب التحفظ حتى بعد إحالته على التقاعد

  تموج واجب التحفظ: ثالثا

الإداري إن المكانة التي یحتلها الموظف في السلم الوظیفي وطبیعة الوظیفة یؤدیان بالقاضي 

إلى التثبیت في درجة التحفظ، وباعتبارهما عنصران یزیدان في حدة واجب التحفظ، فبالنسبة 

لمكانة الموظف في السلم الوظیفي استقر الفقه على اعتبار أن واجب التحفظ الذي یخضع 

  .إلیه الموظفون السامون یكون أكثر حدة من ذلك الذي أقل درجة في السلم الوظیفي

جب التحفظ هو واجب سلبي، مؤداه امتناع الموظف العام عن التعبیر عن ونخلص أن وا

آرائه بطریقة تتناقض مع وظیفته، ویتمثل ذلك بصورة جلیة في حالة ممارسة الموظف لحریة 

التعبیر عن الآراء السیاسیة، وبصفة خاصة عندما یعتنق مذهبا سیاسیا مخالفا للحكومة أو 

ا لها، فعلیه احترام المرفق الذي یعمل به أو السلطات العامة للسلطة التنفیذیة التي هو تابع

في الدولة، وكل ذلك یهدف إلى محاولة منع تسییس الوظیفة العامة وضمان حیاد الموظف 

                                       

100، ص ، المرجع السابقالقانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرالضمانات لبید مریم،  1  

101، ص نفسهالمرجع   2  
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الذي یجب أن لا یجعل من الوظیفة التي یشغلها أداة لتنفیذ أي برنامج سیاسي، وألا یبدو 

إیدیولوجیة معینة  فهذا لا یتماشى مع حیاد  داخل الإدارة كواجهة لحزب سیاسي أو فكرة

  .1الإدارة  وكذا السیر الحسن لها

  أهمیة واجب التحفظ: الفرع الثالث

ة التعبیر في إن الوصول بالموظف إلى واجب التحفظ یؤول حتما إلى الوصول به إلى حری

الحریة كما أن حرمان الموظف العمومي من هذه ، مدى تأثیرها بذلكالوظیفة العمومیة و 

یؤدي بصورة غیر مباشرة إلى حرمانه من حریة الفكر، ویصل به إلى مرتبة المواطن القاصر 

حلا وسطا  اعتبارهعلى هذا الأساس تكمن أهمیة دراسة واجب التحفظ في و ، قلیل التفكیر

یة الموظف في التعبیر عن آرائه وممارسة حقوقه المدنیة والسیاسیة بحر  الاعترافیوفق بین 

ما تفرضه من ضرورة حسن سیر وبین مقتضیات المصلحة العامة و  جهة، ام منبوجه ع

، كما یمكن أن نلاحظ أن المشرع بتبنیه واجب التحفظ میة من جهة أخرىالمرافق العمو 

سیاسیة خاصة ضرورة ممارسة حریاته الوظف للسلطة و حاول تحقیق التوازن بین تبعیة الم

  .الآثار التي تنجر عنها الرأي بالنظر إلىمنها حریة التعبیر و 

فالموظف العام عندما یلتزم بواجب التحفظ في إبدائه آرائه سینعكس ذلك إیجابیا على الإدارة 

ذلك بضمان حصولهم على الخدمات من قبل الموظف دون وعلى المستفیدین من خدماتها و 

یختلف مع تمییز في أدائها لمجرد أن آراء الموظف السیاسیة أو سلوكه السیاسي یتفق أو 

  .2رأي أو سلوك المستفید من خدمات الإدارة

فإذا كان واجب التحفظ یهدف إلى تقیید الموظف في تعبیره المباشر أو غیر المباشر داخل 

الإدارة وخارجها عن آرائه خاصة السیاسیة منها، فإن ذلك سیؤدي به إلى الالتزام بمقتضیات 

یج لأفكاره السیاسیة هذا من جهة واحترام مبدأ عمله وبالأعباء الملقاة على عاتقه دون الترو 

  .3المساواة من جهة أخرى وبذلك یتأكد مبدأ حیاد الإدارة

                                       

348، المرجع السابق، ص العلاقة بین الإدارة والسیاسة العامة في الجزائربن عیشة عبد الحمید،  1  

54، ص ، المرجع السابقالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  2  

55المرجع نفسه، ص 3  
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  النزاهة وعدم إفشاء السر المهني واجب: المطلب الثالث

أخرى أخلاقیة، كما مهنیة و باعتبار أن الموظف العمومي ممثلا للدولة تفرض علیه التزامات 

نة وأن أماتقضي منه أداء واجباته بكل دقة و ن خدمات الإدارة أن علاقته مع المستفیدین م

یتجسد من خلال الالتزام  ة وظیفته وهذا مایحافظ على كرامیكون نزیها یراعي ضمیره و 

بالنزاهة، كما أن ائتمان الموظف على أداء الخدمات العامة تفرض علیه عدم إفشاء أسرار 

  .وظیفته

دور في ضمان حیاده خاصة وأن هذه الأهمیة تظهر في  فالتزام الموظف بهذین الواجبین له

  .العلاقة بین الموظف والمستفیدین من خدمات الإدارة

  :ولهذا سنقسم هذا المبحث إلى الفرعین التالیین

  واجب النزاهة: الفرع الأول

  واجب عدم إفشاء السر المهني: الفرع الثاني

  واجب النزاهة: الفرع الأول

أنه یكتسي بعدا ممیزا لكل من یحمل مسؤولیة  اصا بالموظفین، إلاإن واجب النزاهة لیس خ

یحول دون اجب یمس بمصداقیة المرفق العام و تسییر شؤون الغیر، فكل إخلال بهذا الو 

  .فعالیة كل الأعمال التي تستهدف الدفع من مردودیته

یمنع على الموظف تحت طائلة " جاء فیهو  03-06نص على هذا الواجب القانونوقد 

طلب أو اشتراط أو استلام هدایا أو هبات أو أیة امتیازات من أي نوع  المتابعات الجزائیة،

، كما یتعین "، مقابل تأدیة خدمة في إطار مهامهربطریقة مباشرة أو بواسطة شخص آخ كان

من  20للمادة على الموظف أن یحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه، طبقا 

غراض خارج یجب علیه أیضا ألا یستعمل بأیة حال لأغراض شخصیة أو لأو  نفس القانون،

كذلك  من نفس القانون، 50التجهیزات ووسائل الإدارة طبقا للمادة المحلات و  عن المصلحة،

یجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل "یلي من نفس القانون على ما 41نصت المادة 

یتعامل مع المستفیدین من الخدمة العمومیة  ویجب على الموظف أن" بدون تحیزو أمانة 
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بدون أي تمیز قائم بینهم لا على أساس العرق ولا الجنس ولا الأفكار ولا لأي سبب شخصي 

  .1"أو اجتماعي

تنص واجب النزاهة و فكیفما كان الحال فإن معظم القوانین الأساسیة للوظیفة العامة تكرس 

تعلق الأمر یبأعمال تضعه موضع شبهات و  انالإتیأنه على الموظف أن یمتنع عن على 

 الاختلاس التحیز، الرشوة واستغلال النفوذ،" :المواقف التالیةبصفة عامة بالأعمال و 

  .2"الغدرو 

  عدم إفشاء السر المهني: ع الثانيالفر 

الملقاة على كافة أعوان الدولة عدم إفشاء أسرار الوظیفة العامة من الالتزامات الأساسیة 

الالتزام التي تنص علیها كافة القوانین المتعلقة بالوظیفة العامة، حیث یظهر مضمون هذا و 

البیانات لعام عدم الإفصاح عن المعلومات و على الموظف ا في تصرف سلبي یشترط فیه

  .التي اطلع علیها بحكم وظیفته

  .مهنیةمیة و سیة وأخرى اقتصادیة و اجتماعیة وكذا علتتعدد هذه الأسرار إلى أسرار سیاو 

أما أساس هذا الواجب فیتمثل في حمایة مصلحة الأفراد قصد حمایة مصلحتهم الشخصیة 

حمایة المصلحة العامة لضمان الثقة بین الموظف العام أسرارهم الخاصة من جهة و و 

  .المستفیدین من خدمات الإدارة من جهة أخرىو 

الأمور التي اطلع علیها بحكم فالالتزام بهذا الواجب یقتضي أن لا یفشي الموظف العام 

عدم الإدلاء بأي بیان أو تصریح خاص بأعمال وظیفته عن طریق إذا كانت سریة و  وظیفته

  .3وسائل الإعلام إلا إذا كان له تصریح كتابي من السلطة المعنیة

من قانون الوظیفة العامة لسنة ) 17(و)16(المشرع الجزائري ومن خلال نص المادتین 

سر المهني فیما یتعلق بالوقائع وظف العام بواجب المحافظة على الألزم الم 1966

                                       

، المرجع السابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، 03- 06من الأمر  20.41.50.54المادة   1  

23، المرجع السابق، صمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرقرشي خدیجة،  2  

40المرجع السابق، ص، الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  3  
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ضي المصلحة العامة أن تظل سریة التي تقتالتي اطلع علیها في نطاق عمله و  المعلوماتو 

  .1ذلك حتى ولو نقل الموظف إلى وظیفة أخرى أو انقطعت علاقته بالوظیفةو 

لتزام بعدم إفشاء السر المهني على وجوب التقید بالا 1985من قانون  23وأكدت المادة 

  ذلك بعدم إفشاء محتوي أي وثیقة القانون الأساسي العام للعامل و  من 37طبقا لأحكام المادة 

ألا یمكنوا غیرهم طلعون علیه بحكم ممارسة مهامهم و أو حدث أو خبر یحوزه الموظفون أو ی

  .2من الإطلاع علیها ما عدا ما تقتضیه ضرورات الخدمة العامة

على الموظف كتمان یجب " حیث جاء فیه  03-06ضا نص على هذا الواجب الأمر أی

یمنع علیه أن یكشف محتوى أیة وثیقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به السر المهني، و 

عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة ولا یتحرر ع علیه بمناسبة ممارسة مهامه، ماأو اطل

  .3"خیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلةالموظف من واجب السر المهني إلا بتر 

في حالة ترخیص السلطة  تتمثلاك حالات ترفع فیها هذه السریة و نشیر هنا إلى أن هنو 

  .حالة الإفشاءالمختصة و 

یسمح للموظف المختص إفشاء أسرار الوظیفة العامة لأجهزة الإعلام أو  ىففي الحالة الأول

أما الحالة الثانیة إذا تم إفشاء السر المهني من طرف . السلطة القضائیة أو لأي جهة أخرى

  .الموظف العام أو غیره بشكل أو آخر، فلا مانع من تداوله بعد ذلك

دي لواجب النزاهة فإن ذلك لا ینفي رغبة علیه فإن على الرغم من إعطاء هذا المحتوى الماو 

المشرع في محاولة تكریس حیاد الإدارة لأن الموظف العام الذي یلتزم بمظاهر هذا الواجب 

سمعة من ظواهر تسيء إلى سمعة الموظف و ما ینتج عنه لفساد الإداري و لا یكون عرضة ل

  .الإدارة

                                       

41ص، ، المرجع السابقالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  1  

، المرجع السابقالمتضمن القانون الأساسي العام للعامل 59- 85من القانون  23المادة  2  

، المرجع السابقالعامةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة ، 03-06من الأمر  40المادة   3  
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دماته تجاه داء الموظف لخلأن غیاب هذا الفساد في الأخیر یلعب دورا في تحسین أ

بعد إفشاء السر  الالتزاممن جهة أخرى فإن المواطنین بكل حیاد وموضوعیة هذا من جهة و 

الثقة المتبادلة بین الموظفین  المهني من الالتزامات الأساسیة التي تلعب دورا في ضمان

كائز التي تقوم المستفیدین من خدمة الإدارة هذه الثقة التي تعتبر في الأخیر أحد أهم الر و 

  .المواطنیها تحسین العلاقة بین الإدارة و عل

بالتالي فإن كل من الواجبین یوحي إلى الرغبة في تكریس الحیاد الوظیفي من خلال التأكید و 

  .1على احترام ركائزه القانونیة

  بدأ الحیاد وحقوق الموظف العموميم: المبحث الثاني

استثنائیة بسبب نشاطه ووظیفته التي یمارسها في یتمیز الموظف العام بوضعیة قانونیة 

 ذلكالتي تجعله یتحمل أعباء والتزامات كثیرة و  المؤسسة التي یعمل فیها، هذه الوضعیة

بلوغ الهدف المنشود من إنشائه في تقدیم المصلحة العامة، غیر لتحسین سیر المرفق العام و 

 بین الأشخاصاجبات، والفرق بینه و ویلتزم بو  أنه مواطن كباقي المواطنین یتمتع بحقوق،

الالتزامات الضروریة لتحقیق مبدأ الحیاد المفروض علیه، الآخرین یكمن في ثقل الواجبات و 

هذا لا یمنعه من اكتساب حقوق شخصیة تزیده تمسكا بمركزه القانوني في أداء واجباته في 

تدفعه جبات بمزایا تحفزه و ابل هذه الوابالتالي یجب أن یستفید الموظف مقو الوظیفة العامة، 

جاه الغیر، الذي قد یلحق به ضررا تللعمل في الوظیفة أكثر، هذا بالإضافة إلى حمایته ا

  .بسبب أو لآخر

  :ولهذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین

  مبدأ الحیاد والحقوق الشخصیة للموظف العام: المطلب الأول

  مبدأ الحیاد والحق النقابي: المطلب الثاني

  

                                       

41، المرجع السابق، صالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  1  
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  اد والحقوق الشخصیة للموظف العاممبدأ الحی: لب الأولالمط

الوضعیة القانونیة حتى لا تتحول إلى وضعیة فعلیة تتطلب نظاما قانونیا مهما، فمن الواجب 

أن یستفید الموظف العام قبل كل شيء فعلیا بالمزایا التي تقابل أداءه للخدمة وعدم حرمانه 

رة حمایته حتى یطمئن ویبذل كل ما عنده من من بعض الحقوق حتى لا یجمد، وأیضا ضرو 

  .جهد فكریة

  الحقوق الاجتماعیة للموظف العام :الفرع الأول

الهدف الرئیسي الذي یسعى الموظف لتحقیقه لقضاء حاجاته هو الحصول على الأجر، هذه 

الفكرة تقلیدیة، حالیا یمارس الشخص إلى جانب عمله الحیوي نشاطات أخرى فرضتها 

  .یاسیة مؤسسة على فكرة الرجل بمفهوم الحریةاعتبارات س

  المزایا المادیة: أولا

یترتب على التحاق الشخص بخدمة الدولة خضوعه للنظام القانوني للوظیفة العامة الذي تقره 

القوانین واللوائح، بكل ما تقره من حقوق وما تفرض علیه من واجبات باعتباره ممثلا للدولة 

  .العامة ومسؤولا عن تسییر المرافق العامة وقائما على تحقیق المصلحة

فقد حرص المشرع الجزائري على هذه الحقوق المادیة الناتجة عن ممارسة هذه الوظیفة في 

العدید من القوانین والتنظیمات بالرغم من اختلاف المزایا التي یتمتع بها الموظف العام بین 

ف أثناء خدمته الوظیفیة وأخرى مزایا مادیة وأخرى أدبیة، وبین ما یحصل علیه الموظ

یحصل علیها بعد انتهاء الخدمة، فإن هذه المزایا والحقوق تتمثل في الراتب والعلاوات 

، فالراتب هو أول الحقوق التي ینتظرها الموظف لقاء العمل الذي 1والتعویضات  والمكافآت

رف المرتبات وتص. یؤدیه ویكرس له وقته، فهو في النهایة مصدر رزق وقد یكون الوحید

  .2شهریا ویحدد مقدارها على أساس درجة الوظیفة

                                       

110،ص2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1، طالقانون الإدارينواف كنعان،  1  

444ر، صمحمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، ب ط، دار الفكر الجامعي، مص 2  
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بحیث یتم منح جمیع من یشغل ذات المركز الوظیفي وذات الدرجة أن یحصلوا على نفس 

المزایا ونفس المرتب المالي، إلا أن سبب اختلاف الرواتب في الغالب یعود إلى الخبرة 

ة في الالتحاق بالوظیفة العامة، وبذلك نكون والشهادات العلمیة والحالة الاجتماعیة والأقدمی

أمام مبدأ المساواة في الوظیفة العامة الذي تتحقق في الحصول على المزایا المالیة، هذا 

المبدأ الذي یعتبر من أهم مقومات مبدأ الحیاد في الوظیفة العامة، وبالتالي نكون قد حققنا 

  .ه على حقوقه دون تمییزمبدأ المساواة في المسار المهني للموظف في حصول

ویضیف القانون على المرتب الحمایة اللازمة، لاعتماد الموظف علیه في معیشته، وعدم 

حرمانه منه، في حالة التغیب بسبب المرض أو لأسباب قاهرة كالمرض الذي لا یحتمل    

شفاؤه، كما یحرص المشرع على حمایة الراتب من أي تنازل عنه من طرف الموظف أو 

  .ز علیهالحج

فالراتب لا یعتبر حقا شخصیا، وإنما كبقیة الحقوق والمزایا تتكفل القوانین واللوائح      

بحمایتها، فهي في مركز تنظیمي لائحي، وقد فسر القضاء الإداري المرتب تفسیرا واسعا، 

حیث اعتبر المرتب في معناه لا یقتصر على المبلغ المحدد أساسا وبصفة أصلیة للموظف 

درجة وظیفته، بل یشمل ذلك جمیع المزایا المتعلقة بالوظیفة مادیة أو أدبیة، عینیة  بحسب

  1.كانت أو نقدیة، إذ تعتبر من ملحقات المرتب الأصلي

في مواده رقم  03-06وقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذه الحقوق في الأمر رقم 

كما تطرق إلى الحمایة  إذ نجده ذكر حق الموظف في راتبه بعد أداء الخدمة، 32،33،34

  .2الاجتماعیة والتقاعد في إطار التشریع المعمول به

ولتحقیق الانسجام بین المرتبات العمومیة على الشمولیة والبساطة والتوازن، فینبغي أن 

تتضمن الرتب والمناصب مختلف الدرجات والأصناف التي تحدد بموجبها مستویات 

  .المرتبات

                                       

49، ص2013، منشورات مكتبة اقرأ، الجزائر، شرح قانون الوظیفة العمومیةبوخالفة غریب،  1  

، المرجع السابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، 03- 06من الأمر  34و32،33المادة  2  
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العام یكون مصدر للحساسیات والنزاعات، وبالتالي لتعكیر  فكل انحراف عن هذا المسعى

الجو بین الإدارة والمواطنین وممثلیهم، وبعبارة أخرى فإنه لا یجوز فصل مستوى هذه 

المرتبات عن النصوص التي تحدد تصنیف المناصب، والوظائف وتحدید شروط الترقیة من 

  .أو تقلید الوظائفدرجة إلى الدرجة التي تعلوها أو من رتبة إلى أخرى 

فلا یعقل احتراما لمبدأ المساواة ونظرا لعدد الموظفین أن تتصف المرتبات بأي طابع 

شخصي كما قد یكون الوضع علیه في القطاع الخاص الأمر الذي لا یعني بالضرورة عدم 

  .قابلیتها للتكیف مع بعض الخصوصیات كمكان العمل والحالة العائلیة ومستوى الأداء

هذا الشرط من الناحیة العلمیة انه یجب التقید بنصوص یتحدد بمقتضاها تصنیف  ومفادها

المناصب والوظائف وتحدید ظروف الترقیة بمختلف أشكالها وفي إطار مسارات مهنیة 

والذي  1متوازنة ومحفزة تضفي بعدا دینامیكیا على مبدأ المساواة الذي یتمسك به الموظفون

  .الوظیفة العامة هو من مقومات مبدأ الحیاد في

  ممارسة الحریات العامة: ثانیا

على الرغم من الحدود التي تقید الموظف العام في حیاته إلا أنه إنسان یتمیز بمواهب  

وبأفكار، فمن حقه على هذا الأساس أن یتمتع بحقوق في المجالات التي لا تؤثر على كونه 

ومن حقه الابتكار والتعبیر، وهذا ما موظفا عاما ونعني بذلك النشاط الذهني حیث یجوز له 

 03-06من الأمر  26والمادة  59-85من المرسوم  06ف 64نصت علیه صراحة المادة 

  .التي تقر له حریة الرأي في حدود معقولة احتراما لواجب التحفظ المفروض علیه

 كما یحق له أیضا المساهمة في النشاطات الاجتماعیة أو السیاسیة كالحركة الجمعویة

، بشرط 226-90من المرسوم التنفیذي  18، وأیضا المادة 312-90المقررة في القانون رقم 

احترام هذا القانون والمرور بإجراءات معینة إذا تعلق الأمر ببعض الموظفین كضرورة 

  الترخیص المفروضة على الولاة والجیش، أو الانخراط في حزب وحتى الترشح، كما جاء في 

                                       

233المرجع السابق، صالوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، هاشمي خرفي،   1  

دیسمبر  04، الصادر بتاریخ 53ر،رقم .، والخاص بالجمعیات،ج1990دیسمبر  03المؤرخ بتاریخ  31-90القانون رقم  2 

1990  
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حق التجمع كحریة یلتقي بفضلها مع أشخاص آخرین لمناقشة أفكار  ، أیضا07- 97الأمر 

في مكان معین بشرط أن یتقید دائما بالتزام التحفظ وعدم المساس بالسیر العادي للمرفق 

العام، كما فرض القانون وجوب إیداع تصریح لدى الولایة ثلاثة أیام قبل الاجتماع، هذا ما 

  .19-91نص علیه صراحة القانون 

عموما الموظف . هم أن لا تمس هذه الأعمال بفكرة الحیاد الواجب احترامها من طرفهالم

العام مواطن یتمتع بنفس الحقوق كباقي المواطنین، ولكن في حجم یختلف عن ذلك الذي هو 

  .مقرر للآخرین، فمن اللازم أن یعطي صورة ایجابیة في كل ما یمس به أو یبادر فیه

  الحیاد وحمایة الموظفمبدأ : ثانيالفرع ال

الموظف العام في الأصل هو العنصر الذي یمثل الإدارة في تعاملها مع المواطنین وعلى 

هذا الأساس فالموظف العمومي یقع بین تجاذب جهتین، جهة الإدارة بكل ما تعني من       

لقائیا سلطة، والجمهور الذي یتعامل معه أحیانا بطرق غیر إنسانیة، هذه الوضعیة تتطلب ت

  .فرض حمایة یتمتع بها الموظف العام

  الحمایة القانونیة اتجاه الغیر: أولا

یستفید الموظف العمومي بصفة عامة بجمیع الحقوق والحریات التي تكرسها كل من 

الدساتیر وإعلان حقوق الإنسان والقوانین والتنظیمات، فحتى یتفرغ الموظف للعمل المعین 

رة بخدماته على أكمل وجه، نصت القوانین الأساسیة أن الإدارة من أجله وحتى تستفید الإدا

مكلفة بحمایة الموظفین من جمیع أنواع التهدیدات والشتم والقذف والتهجم الذي یتعرضون له 

  .1أثناء ممارسة مهامهم وإصلاح الضرر الذي ینجم عن ذلك عند اللزوم

  

  

  

                                       

، ب ط، مطبعة أخوان مورانتلي، ب ب ن، یع الجزائريمبادئ الوظیفة العامة وتطبیقاتها على التشر محمد أنس جعفر،  1 

110، ص1983   
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القاضي " ینص على أن 148قم في مادته ر  2016فهاهو الدستور الجزائري مثلا لسنة 

محمي من الضغوطات والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة 

  ".حكمه

أما قانون الوظیفة العمومیة فقد حرص على حمایة الموظف العام من التهدیدات والإهانات  

 18ادة رقم والقذف الذي قد یتعرض إلیه الموظف أثناء ممارسة مهنته، حیث نص في الم

على ضرورة ضمان الاستقرار والأمن في الممارسة، كما ألزم أیضا   133-66من الأمر 

  .الإدارة العامة التي تعمل ضمنها بحمایته من كل فعل یؤثر علیه سلبیا كموظف عام

ومن الضمانات التي تكرسها أنظمة الوظیفة العمومیة حلول الدولة محل الموظف للدفاع عنه 

ء قد یتعرض له أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها ذلك أن هذا الاعتداء كیفما ضد كل اعتدا

كان شكله إذ یوجه للموظف في ظاهره إنما یوجه في الحقیقة إلى الدولة التي یمثلها ویعمل 

تنص على حمایة الموظف مما قد  03-06من الأمر  30، فالمادة 1باسمها ولحسابها

ى الدولة حمایة الموظف مما قد یتعرض له من تهدید یجب عل"له حیث جاء فیها  یتعرض

أو إهانة أو شتم أو اعتداء من أي طبیعة كانت أثناء ممارسة وظیفة أو بمناسبتها ویجب 

  "علیها ضمان تعویض لفائدته عن الضرر الذي قد یلحق به

المدنیة هذا بالإضافة إلى الحمایة التي توفرها الإدارة للموظف إذا تعلق الأمر بالمسؤولیة 

  إذا "من الأمر السابق ذكره والتي تنص على  31للموظف، وهذا ما جاء طرحه في المادة 

تعرض الموظف لمتابعة قضائیة من غیر سبب في الخدمة فیجب على المؤسسة أو الإدارة 

أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط علیه ما لم ینسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي 

، أما قانون العقوبات العام فهو الآخر نص صراحة 2"ن المهام الموكلة لهیعتبر منفصلا ع

  على حمایة الموظف العام بكونه بین الأفعال التي یمكن اعتبارها جرائم على أساس أنها 

فقد خص القسم الأول في الفصل الخامس إلى الإهانة والتعدي . تهدد كیان الوظیفة العامة

  .على الموظفین ومؤسسات الدولة

                                       

299المرجع السابق، صالوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، هاشمي خرفي،  1  

، المرجع السابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، 03- 06من الأمر رقم  31و30المادة   2  
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كل من أهان قاضیا أو موظفا أو ضابطا ... یعاقب"ع تنص على .من ق 144قم فالمادة ر 

عمومیة أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة أو التهدید أو بإرسال أو 

تسلیم أي شيء إلیهم بكتابة أو رسم غیر العلنیین أثناء تأدیة وظائفهم أو بمناسبة تأدیتها 

  .1"د المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو باحترام الواجب لسلطتهموذلك بقص

  القانونیة اتجاه الإدارة العامة الحمایة: ثانیا

هذه الحمایة أساسیة أیضا حتى لا یتحول الموظف العام إلى آلة وخاصة في الوقت الحالي 

ففكرة الاستقلالیة والصرامة والابتعاد عن كل " الإدارة العامة المتعددة النزاعات"المتمیز بفكرة 

فكرة سیاسیة أو نزعة تعرقل سیر الإدارة العامة تقف على هذه الحمایة القانونیة ضد تعسف 

  لسلطة أو الضغط الصادر من السلطة المركزیة أو المسؤول الرئاسي، وهذا ما نصت علیه ا

یعاقب القانون على التعسف في : "حیث جاء فیها 1996من دستور  22صراحة المادة 

  ".استعمال السلطة

هذا من جهة، ومن جهة أخرى قرر القانون حق الموظف في طعن القرارات الإداریة المتمیزة 

  لشرعیة، إجراء مفید لأنه لا یحمي الموظف العام فقط، ولكن حتى الإدارة العامة في بعدم ا

من  66و  65شرعیة أعمالها الإداریة، حیث منح الموظف العام فرصة الطعن في المادتین 

  .2أعلاه من خلال لجنة الطعن 03- 06الأمر 

الطعن فیها كالتي  حق الطعن هذا نسبي لأن هناك بعض الإجراءات أو التدابیر لا یمكن

  تخص مثلا تنظیم المصلحة أو علاقة المصالح فیما بینها، یمكن في هذا الشأن الاقتراح 

  .فقط، دون الوصول إلى إجراء الطعن كوسیلة لإلغاء القرارات الإداریة

  

  

                                       

، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، القانون رقم1966یونیو  8مؤرخ في  156- 66، الأمر رقم 144المادة رقم  1 

2011- 08-02المؤرخ في  11-14   

، المرجع السابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، 03- 06من الأمر رقم  66و65المادة   2  



  الفصل الثاني                         مظاهر حیاد الإدارة العمومیة بعد عملیة التوظیف  

 

 

66 

ویعتبر حق الطعن في القرار الإداري من طرف الموظف العام من أهم الضمانات في 

الإداریة أمام القضاء، لما یتصف به القضاء من استقلال وحیدة ونزاهة، كل مواجهة السلطة 

  .ذلك یضمن حق الموظف من تعسف السلطة في إصدار قراراتها ضد الموظف العام

وعلى هذا الأساس نكون قد وصلنا إلى الحیاد في الوظیفة العامة وحمایة الموظف العام 

  .ة نفسها وبالتالي حققنا حمایة الموظف وحیاد الإدارةحمایة قانونیة اتجاه الغیر واتجاه الإدار 

  مبدأ الحیاد والحق النقابي: ثانيالمطلب ال

لم تعرف عهود الاستبداد والحكم المطلق حریة تكوین النقابات وذلك بسبب تخوف السلطات 

 من إمكانیة قیامها بنشاط معاد للنظم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة السادة في الدولة

لذلك ظهرت في شكل جمعیات سریة ثم اعترفت بها دول كثیرة بعد قیام الثورة الصناعیة 

  .فكانت محل حمایة دستوریة وأخرى دولیة

الحق "منه  70حیث نصت علیها مختلف الدساتیر لاسیما الدستور الجزائري في المادة 

الإنسان الذي أقرته  ، كما نص الإعلان العالمي لحقوق1"النقابي معترف به لجمیع المواطنین

لكل شخص "على أنه  23في المادة  1948-12-10الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

  ".الحق في أن ینشىء وینظم إلى نقابات حمایة لمصالحه

  بالحق النقابي في الوظیفة العامةالاعتراف : الفرع الأول

القانون الأساسي  الحق النقابي للموظف العام اعترف به المشرع الجزائري منذ صدور

منه على أنه یمارس الموظفون الحق  21حیث نصت المادة  1966للوظیفة العامة سنة 

كما سمح القانون الأساسي . النقابي ضمن الشروط المنصوص علیها في النصوص السابقة

لعمال الإدارة  1985النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والإدارات العمومیة لسنة 

ابة عمالیة متجسدة في الإتحاد العام للعمال الجزائریین وهذا بموجب المادة بالانضمام إلى نق

منه والتي جاء فیها یمارس العمل النقابي حسب الشروط المقررة في التشریع والتنظیم  18

المتضمن  1988-07-19المؤرخ في  28-88المعمول بهما وبذلك صدر القانون رقم 

                                       

، المصدر السابق2016الدستوري من التعدیل  70المادة  1  
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یعترف لكل العمال بحق " منه على أنه  09المادة كیفیات ممارسة الحق النقابي ونص في 

تنظیم أنفسهم ضمن الإتحاد العام للعمال الجزائریین یمارس هذا الحق طبقا للتشریع المعمول 

  .به وتطبیقا للقانون الأساسي للإتحاد العام للعمال الجزائریین ونظامه الداخلي

النقابیة وحلها وحق التنظیم والانخراط كما تضمن الأحكام المختلفة والمتعلقة بإنشاء الهیاكل 

  .والأهلیة المدنیة والنقابیة والحمایة والتسهیلات

والذي كرس التعددیة الحزبیة وقابلها  1996المعدل سنة  1989لكن بصدور دستور 

بالتعددیة النقابیة توسع مفهوم الحق النقابي من الانخراط في الإتحاد العام للعمال الجزائریین 

المعدل  90/14من القانون  02وین منظمات نقابیة جدیدة، حیث تنص المادة إلى حق تك

المتعلق بكیفیات ممارسة الحق  21/12/1991المؤرخ في  91/30والمتمم بالقانون رقم 

النقابي على أنه یحق للعمال الأجراء من جهة المستخدمین من جهة أخرى الذین ینتمون إلى 

أو قطاع النشاط الواحد أن یكونوا تنظیمات نقابیة للدفاع عن المهنة الواحدة أو الفرد الواحد 

وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري أكد من جدید  ،1مصالحهم المادیة والمعنویة

حیث  03-06وضمن للموظف العام حقه في ممارسة العمل النقابي من خلال الأمر رقم 

" النقابي في إطار التشریع المعمول به یمارس الموظف الحق"منه على أنه  35نصت المادة 

لا یمكن أن یترتب على الانتماء إلى تنظیم نقابي أو "منه على أنه  28كما نص في المادة 

  .2"جمعیة أي تأثیر على الحیاة المهنیة للموظف

  دور العمل النقابي في حیاد الإدارة: الفرع الثاني

 دى سلطات الدولة فالاعتراف بالحق النقابيإذا كانت النقابة أداة قانونیة لتمثیل الموظف ل

للموظف یساهم في إیجاد نوع من التعاون بینه وبین الدولة وذلك من خلال الاستماع 

للموظفین والتعرف على مطالبهم المشروعة ووجهات نظرهم المختلفة حول سیاسة الدولة 

سط الدیمقراطیة لأن اتجاه الموظفین كما تعمل على تنظیم الجهاز الإداري وهذا عن طریق ب

  .هذه النقابات تقوم على حریة الانتخاب وحریة الرأي

                                       

102، المرجع السابق، صالضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرلبید مریم،  1  

، المرجع السابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، 03-06من الأمر رقم  28و35المادة  2  
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كما أن هذه النقابات یمكنها الضغط على السلطات الحاكمة قصد إصلاح الإدارة وتحسین 

  .خدماتها وهذا ما هو منتظر منها

ن فهي تساعد في الكشف عن التصرفات غیر اللائقة بالإدارة بتقدیم الاقتراحات البدیلة ع

  .ذلك

لكن دور العمل النقابي في حمایة حیاد الإجارة یبقى قاصرا وذلك یرجع إلى أن النقابات في 

عملها تعرف نفوذا لأشكال سیاسیة مختلفة وحتى توجهات حزبیة معینة تؤدي إلى الخلط بین 

الأهداف النقابیة المهنیة والأهداف السیاسیة مما یؤدي إلى اهتمام الموظفین بالتوجهات 

  .سیاسیة بدل الأهداف المهنیةال

فقد تتدخل النقابة في بعض الأحیان لصالح حزب ما قد یخرجها من حدود العمل النقابي إلى 

وهذا ما نتج عنه مشكلة التمییز والفصل بین ماهو نشاط مهني وما هو . العمل السیاسي

  .1نشاط سیاسي

ا یعطي حجیة إضافیة إلى أن یذهب الرأي الراجح إلى استحالة الفصل التام بینهما وهذا م

العمل النقابي هو مصدر أكید لتسییس الوظیفة العامة وبالتالي لا ینكر على النقابة وجودها 

  ما ینكر على النقابة كل هدف سیاسحیث یعتبر تزییفا للحقائق عند.  وراء كل هدف سیاسي

شریعات قیودا على وقصد التقلیص أو الحد من الوسائل السیاسیة للنقابات المهنیة تضع الت

  .2ممارسة العمل النقابي، قصد ضمان الحیاد السیاسي للموظف العام

  :قیود ممارسة الحق النقابي كضمان لحمایة الحیاد: الفرع الثالث

علیه فإن السیاسي یقتضي تقیید هذا الحق، و إن التداخل الكبیر بین العمل النقابي والنشاط 

الموظف من ضرورة الالتزام بواجب التحفظ وأن لا یخرج عن ممارسة العمل النقابي لا یعفي 

حدود الدفاع عن المصالح المشتركة للموظفین كما یجب علیه عدم الإخلال بمبدأ طاعة 

  .المنتظم للمرفق العامرئیس وضرورة ضمان السیر الدائم و ال

                                       

86، المرجع السابق، صالإدارة في الجزائرالموظف العمومي ومبدأ حیاد فیرم فاطمة الزهراء،  1  

87ص ،نفسهالمرجع  2  
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نقابات التي قید ممارسة هذا الحق عن طریق فرض رقابة الدولة على هذه ال المشرع الجزائري

قد تنهي إلى حلها، فیشترط في النقابة أن تتمیز في هدفها وتسمیتها وتسییرها عن أیة جمعیة 

كما لا یمكنها الارتباط هیكلیا أو عضویا بأیة جمعیة ذات طابع سیاسي . ذات طابع سیاسي

 في حین. ولا الحصول على إعانات أو هبات أو وصایا كیفما كان نوعها من هذه الجمعیات

أن أعضاء النقابة یمكنهم الانضمام الفردي إلى الجمعیات ذات الطابع السیاسي لكن لكي 

نصل إلى حیاد الإدارة في ظل التعددیة النقابیة والحزبیة یجب أن یتدخل القاضي الإداري 

  .1في رقابة القیود الواجب احترامها عند ممارسة العمل النقابي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

104، المرجع السابق، صالضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرلبید مریم،  1  
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  ملخص الفصل الثاني

من خلال الفصل الثاني نستنج أن تحقیق حیاد الإدارة من خلال الحیاد الوظیفي للموظف 

العام أمر مهم ذلك أن الموظف هو الشخص القائم على أعمال الإدارة لذلك لابد من صقل 

السلوك الاجتماعي والمهني للموظف العمومي، و توجیهه وفقا لمقتضیات أخلاقیات الوظیفة 

وأظهر المشرع رغبته في تكریس . 03-06في قانون الوظیفة العمومیة العمومیة المكرسة 

حیاد الإدارة من خلال تأطیر جملة من الأحكام المتعلقة بمبادئ التوظیف والواجبات 

المفروضة على الموظف، والتي یلتزم بها داخل وخارج العمل والتي تنحصر أساسا في 

والحقوق التي یتمتع بها من . ني، والتحفظواجب الطاعة، والنزاهة، وعدم إفشاء السر المه

 .و الحق النقابيأهمها الحقوق الشخصیة 
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 الخاتمة

وصلنا من خلال فصول هذا البحث إلى نهایة مناقشة موضوع حیاد الإدارة العمومیة      

في قانون الوظیف العمومي في التشریع الجزائري، وكان هذا بتقدیم شامل لجملة الآلیات 

الإداریة والتنظیمیة والهیكلیة لتحقیق ذلك الضمان، ورأینا أن حیاد الإدارة في هذا الشأن 

ن هما ضرورة كفالة حریات الموظف العام باعتباره مواطنا، ووجوب عدم یتجاذبه عاملا

انحیاز المرفق العام وحیدته أثناء تقدیم الخدمات، ولقد اعترفت به كل التشریعات، وأكدت 

النصوص القانونیة على تطبیقه لیس في الوظائف العامة فحسب، بل یجب إعماله في كل 

  .بواسطة المرفق العامالمجالات التي تتدخل فیها الدولة 

وإذا كان الفقه اتفق حول ضرورة هذا المبدأ، فالشيء الذي لم یتفق علیه هو درجة هذا 

الحیاد، فهناك من یرى إطلاق مبدأ الحیاد فالموظف العام یجب أن لا یتأثر بكل 

الضغوطات، ویتجرد من الحقوق السیاسیة ویفضل المصلحة العامة على المصلحة 

ن مبدأ الحیاد یجب توفر حمایة الموظف، وتنظیم الوظیفة العمومیة الشخصیة، ولضما

بحمایتها من التدخلات والضغوطات التي تمارس علیها من العناصر الخارجیة، ولتحقیق 

ذلك نجد أن معظم الدول اعتمدت مبدأ الجدارة، والمساواة، وتحمل المسؤولیة في عملیة 

لا والسیاسیة وتفشل وتحید عن الخدمة المنوطة التوظیف، قصد تجنبها الصراعات الحزبیة مث

بها، وعلى هذا الأساس یجب على الموظف أن یلتزم بأداء واجباته في نطاق ما تقضي به 

الوظیفة العامة، كالتزامه بطاعة الأوامر الرئاسیة لأن واجب الطاعة أمر مفروض تملیه 

راریة المرفق العام، كما یجب أن قوانین وطبیعة الوظیفة العامة، وهو الركن الرئیسي في استم

یلتزم الموظف العمومي بواجب التحفظ في سلوكه العام وارتباطه بعدم ممارسة أي عمل 

  .یخدش كرامة الوظیفة العمومیة أو مهنته، أو المرفق الذي یعمل فیه
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كالیة ، قادتنا للإجابة على إشالنتائجولقد تبین لنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع جملة من 

  :البحث، یمكن رصدها فیما یلي

أن مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة هو مبدأ دستوري، بمعنى أن النصوص  -1

الدستوریة هي الإطار الدستوري لتولي الوظائف العامة، وأن المعیار الوحید لتولي الوظائف 

  .الكفاءة و الجدارة

لمبدأ مساواة المواطنین أمام تولي  أن التعیین في الوظائف العامة یخضع أساسا -2

  .الوظائف و یصادف هذا المبدأ أو یظاهره مبدأ التعیین على أساس الكفاءة والجدارة

یعتبر مبدأ الجدارة من المبادئ الهامة التي تكفل اختیار أفضل العناصر القادرة على  -3

ظف العام، وعلیه تحمل المسؤولیة فهو یجعل من الصلاحیة والكفاءة أساسا لاختیار المو 

  .توجهت مختلف قوانین الوظیفة العامة في الدول لاسیما الجزائر إلى إقرار هذا المبدأ

رغبة المشرع في تكریس مبدأ حیاد الإدارة في الوظیفة العامة، برزت من خلال جملة  -4

من الواجبات المفروضة على الموظف مثل، واجب الالتزام بطاعة الأوامر الرئاسیة، وواجب 

  .....التحفظ، وواجب السر المهني

أن مبدأ الحیاد نسبي، یختلف في تطبیقاته من نظام وظیفي إلى نظام وظیفي آخر، وقد  -5

یختلف داخل النظام القانوني الواحد، مراعاة للظروف الاجتماعیة التي تحیط بالجمهور، 

  .وكفاءة المرفق العام في تقدیم الخدمات

الیته لطغیان المعاییر والأسس السیاسیة على الأسس الوظیفیة، فقدان الحیاد الوظیفي لفع -6

  . التي أثرت على أداء الموظف العام، لارتباط العمل السیاسي بالعمل الإداري

بعد استعراضنا لأهم النتائج المتوصل إلیها وبناء على أوجه القصور التي لمسناها في 

  :دراستنا ارتأینا أن نقدم الاقتراحات التالیة
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  .تحقیق العدالة بین كافة الأفراد وتضییق الهوة بین المساواة القانونیة والمساواة الفعلیة-  1

إعادة تنظیم النقابات مع الأخذ بعین الاعتبار العلاقة بین السیاسة والوظیفة العامة   -2

  .بترسیم معالم أكثر دقة ووضوحا لتحقیق مبدأ الحیاد

حیاة العملیة للمواطن من حیث إنشاء مرافق عامة تقدم التوسط بین القرارات السیاسیة وال -3

  .خدمات فعالة للجمهور

التكفل بالتكوین باعتباره الأداة الكفیلة بعصرنة الوظیفة العمومیة وإرساء المبدأین من  -4

  .خلال إلزام المؤسسات والإدارات العمومیة على تنظیم دورات التكوین وتحسین المستوى
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر: أولا

  :المواثیق الدولیة -1

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع والانضمام العهد الدولي -

: بدأ النفاذ في 1966دیسمبر  16بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة في والتصدیق 

  .1976مارس  23

  .1948دیسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الأمم المتحدة بتاریخ  -

  :الدساتیر -2

رقم .ر.، ج1976نوفمبر  22المؤرخ في  97-76 الصادر بموجب الأمر 1976دستور -

  .1976نوفمبر  24الصادر بتاریخ ، 94

، 1889فیفري  23المؤرخ في  18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1989دستور -

  .1989، الصادرة بتاریخ أول مارس 09رقم .ر.ج

المؤرخ  483-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1966التعدیل الدستوري لسنة -

  .1996دیسمبر  16بتاریخ  ، الصادرة61رقم .ر.،ج1996دیسمبر  07في 

مارس  06المؤرخ في  01- 16الصادر بموجب القانون رقم  2016التعدیل الدستوري -

  .2016مارس  07، الصادر بتاریخ 14رقم.ر.، ج2016

  :القوانین -3

، الخاص بالجمعیات، 1990دیسمبر  03 المؤرخ بتاریخ 31-90القانون رقم -

  .1990دیسمبر  04، الصدر بتاریخ 53رقم.ر.ج
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، المتعلق بنظام 2012ینایر  12الصادر بتاریخ  01-12القانون العضوي رقم -

  .2012ینایر  14الصادرة بتاریخ  01رقم .ر.الانتخابات، ج

  :الأوامر-4

القانون الأساسي العام للوظیفة المتضمن  ،1966- 06-02، المؤرخ في 133-66الأمر -

  .1966-06-07، الصادرة بتاریخ 46رقم .ر.العمومیة، ج

، المعدل والمتمم والمتضمن قانون 1966یونیو  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم -

  .2011-08-02المؤرخ في  14-11العقوبات، القانون رقم 

العضوي المتعلق بنظام ، المتضمن القانون 1997مارس  06مؤرخ في ال 07-97الأمر  -

  .1997مارس 06، الصادرة بتاریخ 12رقم.ر.الانتخابات المعدل والمتمم،ج

، المتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم -

  .2006-07-16، الصادرة بتاریخ 46رقم .ر.للوظیفة العمومیة، ج

  :المراسیم -5

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985مارس  23المؤرخ في  59-85رقم مرسوم -

مارس 24، الصادرة بتاریخ 13رقم .ر.الخاص بعمال المؤسسات والإدارات العمومیة،ج

1985.  

، المنظم لعلاقة الإدارة والمواطن، 1988جویلیة 04المؤرخ في 131-88المرسوم الرئاسي -

  .1988جویلیة 06، الصادرة بتاریخ 27رقم .ر.ج

، المتضمن الانضمام إلى العهد 1989ماي 11المؤرخ في  67-89م الرئاسي رقم المرسو -

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعهد الخاص بالحقوق المدنیة 

  .1989ماي 12، الصادرة بتاریخ 22رقم .ر.والسیاسیة، ج
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  :المراجع : ثانیا

  :القوامیس-1

  عربي، دار راتب، لبنانقاموس المتقن، عربي -

، دار صادر، )ابن المنظور(لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن علي -

  .1968لبنان،

  :المؤلفات -2

  :بالغة العربیة-أ

  .2013بوخالفة غریب، شرح قانون الوظیفة العمومیة، منشورات مكتبة اقرأ، الجزائر،-1

ط، .والتحول من منظور الموارد البشریة، ب سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور-2

  .2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار الفكر العربي، مصر، 01سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الطبعة  -3

2007.  

، )العملیة الإداریة والوظیفة العامة والإصلاح الإداري( طارق المجدوب، الإدارة العامة-4

  .2002لحلي الحقوقیة، لبنان، منشورات ا

، المركز 1عبد القادر محمد قیسي، مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظائف العامة، ط-5

  .القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة

، المجلد الأول، مكتبة الزهراء للنشر، 1عبد الكریم درویش، أصول الإدارة العامة، ط-6

  .1998مصر، 

ط، دار الجامعة الجدیدة، .حریة الممارسة السیاسیة للموظف العام، بعلي عبد الفتاح، -7

  .2007مصر، 
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     In this  research  and  through  its title ( the principle of neutrality of  

puplic administratio  in the algerian public employment law 03-06)  we 

traid to clarify the mechanisms that are organized by the legal and regulatory 

texts to achieve  the goal of job neutrality, to reach a fair and transparent 

recruitment process so that , this is really embodied by consecrating  these 

legal and regulatory texts in the core of their contents , the basic principles of 

the recruitment process, mainly represented in the principle of equality in 

assuming public positions, the princible of merit in employment and the 

principle of quantiy in employment, were dealt with in the first chapter of 

research , in the scond chapter the aspects  of  public administration neutrality 

after the recruitment  process with an analytical study of the public duties and 

rights of the employee. 

    We concluded in our research on the efficacy of the mechanisms after the 

fact that transparency has actually disappeared on the recruitment process 

from its theoretical point of view, so that the discussion remains sustainable, 

but within the scope of the professionalism of those in charge of applying 

these mechanisms so as to make them conceal the real and fair impartiality of 

the management in the recruitment process in the practical and not just 

theoretical reality. 



 

 

  ملخص البحث    

الوظیف  مبدأ حیاد الإدارة العمومیة في قانون"في هذا البحث ومن خلال عنوانه       

حاولنا تبیان الآلیات التي تضمنتها النصوص القانونیة  "03-06العمومي الجزائري 

والتنظیمیة لتحقیق هدف الحیاد الوظیفي، للوصول إلى عملیة توظیف نزیهة وشفافة، 

حیث تجسد ذلك فعلا بتكریس تلك النصوص القانونیة والتنظیمیة في صلب مضامینها 

والمتمثلة أساسا، في مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف  للمبادئ الأساسیة للتوظیف،

العامة، مبدأ الجدارة في التوظیف ومبدأ الدائمیة في التوظیف حیث تم تناولهم في الفصل 

الأول من البحث، إلى جانب التطرق بالتفصیل في الفصل الثاني، لمظاهر حیاد الإدارة 

  .یة لواجبات وحقوق الموظف العامالعمومیة بعد عملیة التوظیف بالدراسة التحلیل

وقد خلصنا من بحثنا إلى نجاعة تلك الآلیات، في إضفاء الشفافیة فعلا على عملیة 

التوظیف من ناحیتها النظریة، لیبقى النقاش قابلا للمواصلة، لكن في نطاق ما یتعلق 

یقي و بمدى احترافیة القائمین على تطبیق هذه الآلیات، حتى جعلها تضفي الحیاد الحق

  .النزیه للإدارة في عملیة التوظیف، في الواقع التطبیقي ولیس النظري فحسب


	



